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وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ ۞

هُ ) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ 33كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ (

۞)34فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ (  

سورة یوسف.



شكر وتقدیر
الحمد الله وحده والصلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده

شكر الجزيل الشّكر الله الذي وفّقنا لإتمام هذا العمل المتواضع والذي من خلاله نتقدّم بال

والتوجيهات  بالإشراف علينا عن طريق النصائحللأستاذ الدكتور "وداعي عز الدين"، الذي قام 

عونا لنا.سندا و  القيمة، التي كانت  

لاستقبال القيّم على ا يد قاضي تطبيق العقوبات بالمؤسسة العقابية واد غير،السّ كما نشكر 

والمعلومات التي تكرّم بها علينا.

والشكّر إلى كل من قدّم لنا يد، العون خلال انجازنا لمذكّرتنا.

 حياة وحنان.



إھداء
 أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع:

إلى والداي المصونان أطال االله في عمرهما، وجعلهما لي دائما منبعا للحنان.

ة، ليندة، عائشة.إلى أخواتي اللواتي طالما كنّ لي بمثابة النّور الذي ينير دربي: كريمة، نسيم

و  خر العنقود: كريم وزوجته سيليا، آفي هذه الحياة إلى أخواي العزيزان، اللّذان كانا لي سندا

الشمعة التي تنير أسرتنا، لطفي.

.إلى أختي التي لم تنجبها أمي، إلى من تحلو بالإخاء وتميزت بالوفاء: نجاة

من   فراد أسرتيكافة أ  أنسى أنإلى من شاركتني وسهرت معي لإنجاز عملي: حنان، دون 

جميع  قريب أو من بعيد وأخصّ بالذكركبيرهم إلى صغيرهم، وإلى كلّ من يعرفني من 

 الأصدقاء المقربين.

 و إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي...

 حياة.



إھداء
إلى والدياّ اللّذان لا طاّلما كان و لا يزال عونا و دفئا لي، و اللذان لا يمكن للكلمات أن توفيّ حقهما.

  إلى أخي الوحيد *ياسين*.

إلى أخواتي *فريزة، ثانينة، حورية*.

  إلى كل أفراد أسرتي من كبيرهم إلى صغيرهم.

  مساعدتهم في إنجاز هذا العمل المتواضع. ىعلأخص بالذكر يوبا و طاهر 

، دون أن أنسى زميلتي في العمل *حياة*.إلى صديقاتي نبيلة ومومة

  و كل عائلته الكريمة. -أ- رعامختامها لمن تقاسم معي مسيرتي الجامعية 

  إلى كل من وسعهم قلبي و لم تسعهم هذه الورقة

  اهدي هذا العمل .

  حنان.



قائمة المختصرات

أولا: المختصرات  باللغة العربیة:

جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة.ج.ر.ج.ج:

: دون طبعة.د.ط

: دون بلد النشر.د.ب.ن

: صفحة.ص

: من صفحة إلى صفحة.ص.ص

طبعة.ط:

: قانون الإجراءات الجزائیة.ق.إ.ج

: قانون تنظیم السجون.ق.ت.س

قانون العقوبات.ق.ع:

مختصرات بالغة الفرنسیة:ثانیا: 

Ed : Édition.

Op.cit : opère- citato.

P : page.
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تزامن ظهور الجریمة مع ظهور المجتمعات، وهي قدیمة قدم الوجود الإنساني، كما تعتبر 

من أخطر الظواهر الاجتماعیة وحتى الإنسانیة، تمخضت عن التفاعلات والعلاقات المترابطة بین 

الأفراد والمصالح المتعارضة بینهم.

دراستها هي تحدید أسبابها شغلت الجریمة عدید الفقهاء ورجال القانون، كانت الغایة من 

ودوافعها، ووسائل مكافحتها والحد منها، فإذا كانت الجریمة تمس كیان المجتمع وتهدد أمنه 

واستقراره، فإنّ العقوبة تعتبر كرد الفعل الاجتماعي للجریمة، على اعتبار لا جریمة بدون عقوبة، 

على مختلف المبادئ التي وتردع هذه الأخیرة كل شخص تخول له نفسه أن یخالف أو یتعدى 

تحكم هذا المجتمع.

كان الغرض من العقوبة الإیلام و الإیذاء، فاعتبرت كصورة من صور الانتقام من الجاني، 

لا وأنّه لم تتوقف عند هذا الأمر، بل أصبحت تمس جسده كضربه أو جلده، وحتى حیاته إ

بح ینظر إلى العقوبة من زاویة كإعدامه، ولكن مع تطور الفكر العقابي والسیاسة العقابیة أص

، هذا ما تبناه المشرع الجزائريةأخرى، تغیرت كونها وسیلة للترهیب إلى وسیلة للإصلاح والتربی

،)1(إعادة تربیة المساجینالمتضمن قانون تنظیم السجون و 02-72إصداره للأمر رقم من خلال

المبادئ الإنسانیة والعالمیة الحدیثة جدیدة تخوضها الجزائر لتتبنى مرحلةفهذا الأمر اعتبر بمثابة

غیر قادر على التجاوب مع أصبح02-72الأمر أنّ إلاّ في مجال إصلاح ومعاملة المساجین،

على تحسین ظروف السجنرغبة الجزائر وإصرارها السیاسة العقابیة من جهة، ومن جهة أخرى

06المؤرخ في 04-05بالقانون رقم 02-72إلى إلغاء الأمرواحترام حقوق المحبوس أدى بها

، المتمم)2(سجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المتضمن قانون تنظیم ال2005فیفري 

22، صادرة بتاریخ 15، یتضمن قانون تنظیم السجون وتربیة المساجین، ج.ر.ج.ج، عدد 1972فبرایر 10مؤرخ في 02-72الأمر رقم -1

).(ملغى1972فبرایر 

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 2005فبرایر 06مؤرخ في 04-05القانون رقم -2

ینایر 30المؤرخ في 01-18، المتمم بالقانون رقم 2005فبرایر 13، صادرة بتاریخ 12عدد  للمحبوسین، ج.ر.ج.ج،

.2018ینایر 30مؤرخة بتاریخ 05، ج.ر.ج.ج، عدد 2018
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والذي جاء بأحكام جدیدة مستوحاة من الانعكاسات التي أقرتها البیئة الدولیة التي تدعو إلى التكفل 

أیضا فعالیة الأجهزة والهیئات بغرض تفعیل دورها في الإصلاح.بحقوق الإنسان، كما كرّس

ساجینللوصول إلى غایة العقاب اقترح الفقه الجنائي والعقابي عدّة أسالیب لمعاملة الم

من بین العمل العقابي العقابیة، ومنها ما یطبق خارجها، ویعتبر منها ما یطبق داخل المؤسسات

.المحبوسینالمنتهجة لإصلاحهذه الأسالیب 

یرتبط العمل العقابي من الناحیة التاریخیة بالعقوبة السالبة للحریة، ففي العصور القدیمة 

انتقام من الجاني وإیلامه، بحیث یطبق على المحبوسین من باب التعذیب، ضف إلى كان بمثابة 

طع الأشجار و هذا كله كان نوع العمل الممارس آنذاك عبارة عن أعمال شاقّة، كتكسیر الحجارة وق

ما كان یشدّ النظر أكثر هو القیود الحدیدیة التي توضع في أرجل المحبوسین، وهذا لتفادي هربهم.

السیاسة العقابیة الحدیثة، ظهر أیضا مفهوم آخر للعمل العقابي، بحیث ولكن مع ظهور 

افیة إلى أصبح هذا الأخیر معاملة جوهریة في إعادة تأهیل المحبوسین، فبعدما كان عقوبة إض

جانب العقوبة السالبة للحریة، أصبح من أهم أسالیب المعاملة العقابیة التي تسعى إلي علاج 

المحبوسین وتربیتهم لیعاد إدماجهم مرة أخرى في المجتمع.

أولا: أهمیة الدراسة

في أنّ المحبوس یبقى إنسان وهو جزء من المجتمع، تتمثل أهمیة دراستنا لهذا الموضوع 

لا تسقط عنه حقوقه بل تسلب منه حریته فقط، فلا وبالتالي الحكم علیه بالعقوبة السالبة للحریة 

البحث عن سبل لتربیته وإعادة إدماجه في المجتمع.ینبغي تهمیشه ولا تناسیه، وهذا من خلال 

العمل العقابي، وتبیان الحالة التي كان علیها قبل كما قمنا بدراسة التطورات التي عرفها 

ظهور السیاسة العقابیة الحدیثة التي ترمي إلى إصلاح المحبوس، تبناها المشرع الجزائري في ظل 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.04-05القانون 
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ضوعثانیا: أسباب اختیار المو 

لذاتیة وأخرى موضوعیة وهي اختیارنا للموضوع إلى مزیج من الأسباب اتعود أسباب

كالآتي:

الأسباب الذاتیة:

كون الموضوع یساعد المحبوس على مزاولة حیاته بعد الإفراج عنه، وذلك عن طریق 

المقابل المالي الذي یتقاضاه و یقدم له عند نهایة عقوبته.

وس، عن طریق محبتحقیق التوازن النفسي لدى الكما أنّ العمل العقابي یلعب دور هام في 

تشغیل أوقات فراغه.

و المحبوس، على أنّه عدیم الجدوى.محاولة تغییر نظرة المجتمع الجزائري نح

الأسباب الموضوعیة:

وحب الاكتشاف، باعتبار أنّ السجن بمثابة عالم آخر منفصل عن عالمنا، فهو الفضول

یحتوي على أنظمة وقوانین خاصة تطبق فیه.

في اكتشاف نقاط التشابه من جهة، ومن جهة أخرى الجوانب المختلفة التي تعتري الرغبة

العمل العقابي مقارنة بالعمل الحر.

أهداف الدراسة:

دفعنا إلى دراسة هذا الموضوع هو التطلع على التطورات التي طرأت الهدف الرئیسي الذي 

على العمل العقابي، مع تبیان الغرض منه، فبعدما كان وسیلة للانتقام أصبح من أهم السبل 

للتربیة والإصلاح، وإعادة الإدماج الاجتماعي.

یق به كونه كما تهدف هذه الدراسة أیضا إلى المطالبة بحسن معاملة السجین، معاملة تل

إنسان والاهتمام به فهو جزء من المجتمع، ومدّ یدّ العون، إذ أنّها فئة حساسة في المجتمع كانت 
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فیر الأسالیب ضحیة للظروف الاجتماعیة والشخصیة، وهذه الفئة تحتاج إلى العلاج عن طریق تو 

التي تساعد على ذلك، لإعادة إدماجها في المجتمع.

رابعا: إشكالیة البحث

إدماجهم في المنتهجة لإصلاح المحبوسین وإعادة تبار العمل العقابي من أهمّ الأسالیب باع

  إذن:  المجتمع،

المشرع الجزائري بالعمل العقابي المسند للمحبوسین داخل المؤسسة العقابیة ما مدى اهتمام

وخارجها ؟.

و تتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات تتمثل في:

ما هو التكییف المناسب للعمل العقابي ؟ هل هو بمثابة حق یتمتع به المحبوس أو التزام یقع 

على عاتقه ؟

فهل یا ترى یحقق العمل العقابي الغایة المرجوة منه داخل المؤسسة العقابیة أو خارجها ؟

خامسا: الدراسات السابقة

قمنا بدراسته، تتحدث بشكل أغلب البحوث والكتب التي جاء في طیاتها الموضوع الذي 

عام عن أسالیب إعادة الإدماج وفقا للسیاسة العقابیة الحدیثة، وبالتالي لم یسبق التطرق لدراسة 

.العمل العقابي بشكل خاص ومفصل

سادسا: صعوبات الدراسة

وهذا ما دفعنا إلى الاستعانة التشریع الجزائري، في نقص في المراجع المتخصصة خاصة

بمراجع عامة بحیث تم الإشارة إلى موضوعنا بشكل طفیف، وبالتالي لجأنا إلى تحلیل بعض 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.04-05نصوص القانون 

مس فئة عدم الحصول على المعلومات الكافیة من السلطات المختصة، لأنّ الأمر ی

حساسة في المجتمع من جهة، مع واجب الحفاظ على السر المهني من جهة أخرى.
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سابعا: منهج الدراسة

:التحلیليو طبیعة الموضوع الذي قمنا بدراسته یفرض علینا استعمال المنهج الوصفي 

اس الاحتببالنسبة للمنهج الوصفي تم استعماله في وصف المؤسسات العقابیة بكل أنواعها وأنظمة 

التي تقوم علیها، أمّا عند تحلیلنا لأحكام قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

بوسین كالقواعد النموذجیة للمحبوسین، ضف إلى بعض المواثیق الدولیة التي تهتم بموضوع المح

فقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي، للتوصّل إلى مدى اهتمام المشرع الجزائري بالعمل الدنیا،

المتمم.04-05العقابي للمحبوسین، من خلال ما جاء به في نصون القانون 

خطة البحثثامنا:

للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات المتفرعة عنها، اعتمدنا على خطة ثنائیة:

.المادي لتنفیذ العقوبة السالبة للحریةالإطار الفصل الأول: 

.مدلول العقوبة السالبة للحریةالمبحث الأول: 

عقوبة السالبة للحریة.آلیات تنفیذ الالمبحث الثاني:

تشغیل الید العاملة العقابیة.الفصل الثاني: 

لمحة تاریخیة عن العمل العقابي.المبحث الأول: 

داخل أو خارج المؤسسات العقابیة.أداء العمل العقابي المبحث الثاني: 

وتتمیما لبحثنا قمنا بإدراج خاتمة نبرز فیها ملخص للبحث، وأهمّ النتائج التي توصلنا إلیها، 

وبعض الاقتراحات الشخصیة.
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، یستوجب الإیلام و الإیذاء نتیجة لسلوك كصورة اجتماعيتعتبر العقوبة منذ القدم كرد فعل 

أن تطور الفكر بدَنه و جسَده، وحتى حیاته، إلاّ من الجاني، فكانت تمس سلامةالانتقاممن صور 

للمحكوم صلاح و إعادة الإدماج الاجتماعي العقابي و السیاسة العقابیة جعل من العقوبة وسیلة للإ

جزاءا عادلا لما باعتبارهافالعقوبة البة للحریة محل العقوبة البدنیة،علیه، أي حلول العقوبة الس

اختلفمن جرائم، قد وقع فیها إفراط و تأرجحت معالم فلسفتها بین الشدَة و الإلغاء، و اقترف

ة الحدیثة حتى لا یقع الاهتمام بها في السیاس فازدادالناس في إدراك غایتها و تحقیق مقصودها، 

على المجني أو المجني علیه أي تعد أو ظلم.

عند الحكم بعقوبة سالبة للحریة یفترض وجود أماكن مخصصة لتنفیذ هذا النوع من 

المؤسسات العقابیة أو ما یعرف بالسجون، فالمؤسسات العقابیة اسمالجزاءات، والتي یطلق علیه 

الدولة لتنفیذ الجزاء على المحكوم علیه بعقوبة سالبة عبارة عن أماكن و منشآت معدة من طرف

للحریة بموجب حكم قضائي. 

، ثم تحدید ( المبحث الأول)سیأتي في سیاق هذا الفصل: مدلول العقوبة السالبة للحریة 

.(المبحث الثاني)آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة 
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الأوَلالمبحث 

مدلول العقوبة السالبة للحریة

وجود مجتمع، یفترض وجود جریمة نتیجة المشاكل التي قد تحدث بین افتراضإن 

الافتراض الذي یستوجب بالمقابل وجود وسیلة لمكافحة هذه الظاهرة، التي تمس بكیان وهو ،الأفراد

اعتمدتهاللحریة الوسیلة التي المجتمع، و تخالف نظامه و معتقداته، لهذا كانت العقوبة السالبة

، فتمیزت العقوبة بالطابع الردعي، كونها تستهدف ردع الأنظمة العقابیة كمقابل لهذه الظاهرة

.)1(الجریمةارتكابالجاني أو غیره من 

ماهیة العقوبة السالبة للحریة، لتصبح وسیلة قانونیة تتسم اتسعتفي الوقت الراهن 

بخصائص تمیزها عن باقي العقوبات.

باعتبارها، (المطلب الأول)نخصص هذا المبحث لدراسة ماهیة العقوبة السالبة للحریة في 

في مواجهة الجاني مرتكب الجریمة، و تبیان مختلف أنواعها وحتى إشكالیتها فياجتماعيموقف 

.المطلب الثاني)(

المطلب الأول

ماهیة العقوبة السالبة للحریة

یقصد بالعقوبة السالبة للحریة، حرمان المحكوم علیه من حریته، و ذلك بإیداعه في 

مؤسسة عقابیة، طوال المدة المحكوم بها علیه والتي یحددها الحكم القضائي الصادر بإدانته 

الوسائل العلمیة و یخضع طیلة هذه الفترة لبرنامج یومي بقصد إصلاحه و تأهیله بمختلف الطرق 

.)2(الحدیثة

، الطبعة الأولى، منشورات أصول علمي الاجرام و العقابعلي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، -1

.05.، ص2010ي الحقوقیة، لبنان، الحلب

، مجلة "النیابة الجنائیة في تنفیذ العقوبة الأصلیة، (دراسة مقارنة)"محمد إسماعیل إبراهیم، حسان حنجز أجال، -2

.277.، ص2017د ب ن،،03المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد 
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یكمن الأول في سلب حریة المحكوم علیه خلال للعقوبة السالبة للحریة عنصران أساسیان، 

فترة زمنیة محدودة، أي الأثر المترتب على صدور الحكم بالعقوبة، أماَ العنصر الثاني فهو وجوب 

.)1(إخضاع المحكوم علیه للنظام المعمول به في المؤسسة العقابیة

تعریف العقوبة السالبة :سندرس في هذا المطلبالعقوبة السالبة للحریةللتعرف أكثرا على 

.(الفرع الثاني)مع مختلف ضماناتها في الأول) الفرع(للحریة في

الفرع الأول

تعریف العقوبة السالبة للحریة

الجزاء باعتبارهابما أن العقوبة العقوبة عند التحدث عن الجریمة،ینصرف الذهن إلى 

بما أنها تأخذ في الغالب صورة العقوبة السالبة للحریة، فإنه قد تعددت الجنائي الدال علیها، 

مسلمین و كل من القانون و الفقه.الدراسات بشأنها، بحیث تطرق إلیها العلماء ال

أولا:  تعریف الفقه الإسلامي 

ها بعضهم بقوله: "زواجر عبارات العلماء المسلمین في تعریف العقوبة، فعرفاختلفت

ما حظر و ترك ما أمر"، و عرفت بأنها: "الألم ارتكابوضعها االله سبحانه و تعالى للردع عن 

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على ك عرفت كذلو  "،مستحق على الجنایةالذي یلحق الإنسان

.)2(عصیان أمر الشارع"

في العبارات، ولعل التعریف الأوَل أفضل هذه اختلفتهذه المفاهیم متقاربة في المعنى وإن 

المحظورات و ترك الواجبات.ارتكابالمفاهیم، للإفادة على الجزاء الذي شرع في مقابل 

.277، المرجع السابق، ص.محمد إسماعیل إبراهیم، حسان حنجز أجال-1

، مذكرة ماجستیر، كلیة العدالة الجنائیة، التفرید العقابي و أثره في الوقایة من الجریمةمحمد بن یحي السیدري، -2

.31،ص 2017جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ ۞:دَلیل ذلك من القرآن الكریم، قوله تعالى

ضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْ فِي الأَْرْضِ 

.)1(۞ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم

فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ۞:و قوله عزّ وجلّ 

.)2(۞عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

هُ لَ تَ قَ وَ لَ جَ الرّ لُ جُ مسك الرّ ا أَ إذَ ":عن النبيّ صلى االله علیه و سلّمأمّا من السنّة فقد رويّ 

.)3("كَ مسَ حبس الّذي أَ یَ وَ لَ تَ ل الّذي قَ قتُ یَ فَ ر،الآخَ 

ثانیا: التعریف الفقهي

اتجاهاتبهذا الصدد نجد أنفسنا أمام وضع إطار محدد لمعنى العقوبة، ختلف الفقه فيا

من بینها:فقهیة و أراء متعددة

" العقوبة هي جزاء یقرّره المشرّع، و یوقعه القاضي على المتهم، و یتناسب مع جسامة 

.)4("الجریمة، إذا ثبت إدانته و مسؤولیته الجنائیة

من تنظیم حیاته مع حرمانه،و هناك أیضاً من یعرّفها: حجز المحكوم علیه في مكان محدّد

.)5(كما یشاء، و عزله عن بیئته الاجتماعیة و الطبیعیة

كما عرّفها الدكتور إسحاق إبراهیم منصور بقوله: جزاء یقرّه الشّارع و یوقعه القاضي على 

الجریمة، و تتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض من ثبتت مسؤولیته على ارتكاب

.)6(حقوقه الشخصّیة"

.33سورة المائدة، الآیة -1

.38الآیة المائدة، سورة-2

قطني أو المجتنا من السنن المأثورة عن النبي صلى االله علیه و سلم، و التنبیه ، سنن الإمام الداررواه الدار قطني-3

على الصحیح منها و السقیم، و اختلاف الناقلین لها في ألفاظها.

  .721ص ،1977، دار النهضة العربیة، القاهرة، 4، القسم العام، ط شرح قانون العقوباتمحمد نجیب حسني، -4

droit pénal général, 21 éditions, Dalloz, paris, 2009, p 496NARD Boulac,RBE-5

   .130ص  ،2006،ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیو موجز في علم الأجرام و العقابإسحاق إبراهیم منصور، -6
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مضمون العقوبة حسب التعاریف السالفة الذكر یقوم على ثلاث عناصر وهي:

و القسوة، و لا ینطوي على الإذلال : یكون عنصر الإیلام مقصود في العقوبةعنصر الإیلام-1

و المساس بحریته، و یتحقق بذلك ببعض حقوقه الشخصیة و تقییدها،إنما تهدف إلى المساسو 

التطبیق السلیم للعقوبة، المتمثل في تحقیق الردع العام و الخاص.

طبق على كل من تعتبر العقوبة الأثر الذي یرافق الجریمة مباشرة، فت:الأثر الحتمي للجریمة-2

قصود منه ارتباطه بالجریمة كواقعة مادیة،، و لكن الأثر الحتمي لیس المخالف قاعدة قانونیة

و لكن الأثر الفوري و الحتمي لا یتحقق إلاّ بعد توفر رابطة بین السلوك الإجرامي والنتیجة.

: معنى ذلك أن تكون العقوبة عادلة و محققة لغرضها، ولكن هذا تناسب العقوبة مع الجریمة-3

المناسبة، بحسب نوع، درجة، و جسامة الجریمة لأنه التناسب یقع على المشرع الذي یضع العقوبة 

.)1(لا یجوز معاملة كل المتهمین بوصفهم نمطا واحداً، و لا تطبق علیهم نفس العقوبة

:ثالثا: التعریف القانوني

المشرع الجزائري إلى تعریف واضح للعقوبة السالبة للحریة، فتعریفها یكون استنادا لم یتطرق 

المقارنة.إلى التشریعات

  على:تنصوالتيالجزائريقوباتمن قانون الع05المادة فبالعودة إلى 

العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات هي :

الإعدام،.1

السجن المؤبد،.2

سنة ما عدا في الحالات التي یقرر 20سنوات و 05السجن المؤقت لمدة لا تتراوح بین .3

فیها القانون حدودا أخرى قصوى.

- 128.ص.، ص2010القاهرة، ، ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیثالسیاسة العقابیةعمر خوري، -1

130.
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العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي:

التي یقرر فیها حدودا الحبس مدة لا تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات.1

أخرى.

  دج. 20.000الغرامة التي تتجاوز .2

العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي :

الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر..1

.)1(دج 20.000دج إلى  200ة من الغرام.2

یقصد بكلمة تنص على: " 07بالرجوع كذلك إلى قانون تنظیم السجون نجد أن المادة 

محبوس في مفهوم هذا القانون، كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة، تنفیذا لأمر، أو حكم 

أو قرار قضائي.

  إلى: المحبوسونو یصنف 

بشأنهم أمر، أو المتابعون جزائیا، و الذین لم یصدّرالمحبوسین مؤقتا، وهم الأشخاص .1

حكم، أو قرار قضائي نهائي.

محبوسین محكوم علیهم، و هم الأشخاص الذین صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح .2

نهائیا.

.)2(محبوسین تنفیذاً لإكراه بدني.3

فالعقوبة السالبة للحریة، هو إیدّاع الأشخاص المحكوم علیهم نهائیا في أحد المؤسسات 

وذلك لغرض إصلاحه و تقویمه و إعادة العقابیة، و إخضاعه في هذه الفترة لبرنامج یومي محدد، 

.)3(إدماجه في المجتمع

، المتضمن 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 156–66من الأمر رقم 05المادة -1

.1966جوان 11، المؤرخة في 39ج.ر عدد  قانون العقوبات، المعدّل و المتمم،

، یتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي 2005فبرایر سنة 06مؤرخ في  04-50 رقم قانون-2

للمحبوسین، المرجع السابق.  

.11المرجع السابق، ص.مود، علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم مح-3
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الفرع الثاني

ضمانات العقوبة السالبة للحریة

إلى سلاح تتعسف السلطة المختصة في توقیعها، أحاط الفقه العقابي تفادیاً لتحوّل العقوبة 

مرحلة وضع النص الجنائي، أو في مرحلة تطبیق  في ضمانات تحكم هذه العقوبة، سواءً عدّة

النص في نهایة المحاكمة، أو حتى في مرحلة التنفیذ العقابي داخل المؤسسة العقابیة. تتمثل أهمها 

  في: 

:العقوبةأولا: شرعیة 

التي یمثل مبدأ الشرعیة الركن الأساسي و الضمان العام للعقوبة، فمنه تتولّد بقیة المبادئ 

.)1(تحكم العقوبة في أيّ مرحلة من مراحلها

في مادته 1996لهذا المبدأ قیمة دستوریة في النظام القانوني الجزائري، حیث نص دستور 

عل أنه:" لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم".58

.)2(منه:"تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیة"160كذلك المادة و

.لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"من قانون العقوبات:" لا جریمة و 01أكدته كذلك المادة 

بل هو یتضح من خلال هذه المواد أنّ القاضي لیس حراً طلیقاً في إیقاع العقوبة التي یراها، 

مقیّد بما فرضه الشارع من جزاء على الجریمة، و لیس للقاضي أن یخترع عقوبة جدیدة  ولا أن 

یطلق لنفسه العنان فیما یرغب، بل الأمر محدد من الشارع و مقیّد حسب النصوص الواردة فیه.

ثانیا: شخصیة العقوبة

إن العقوبة لا توقع إلاّ على من ثبتت مسؤولیته على ارتكاب الجریمة، و إن كانت العقوبة 

.)3(مالیة فإنها لا تنفذ إلاّ في أموال المحكوم علیه وحده دون أصوله و فروعه

  .55.ص ،1985؛ دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، مصر، 5، ط، مبادئ علم الإجرام والعقابة عبد الستارفوزی-1

یتضمن تعدیل دستوري،،2016مارس سنة 6، الموافق ل 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ في 01-16قانون -2

.2016مارس 07، مؤرخة في 14ج .ر عدد 

، دراسة مقارنة بین التشریع الإسلامي و التشریع الوضعي، رسالة دكتوراه، الموازنة بین العقوبة و العفوقویدر الشعبي، -3

.34، ص 2013الحضارة الإسلامیة و العلوم الإنسانیة، جامعة وهران، یة لك
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هذا  فثبتة تمس الشخص نفسه مرتكب الفعل المجرّم، و لا تتعداه إلى غیره، شخصیة العقوب

�œčŕÈ°�Ƒ۞:المبدأ أیضا من خلال مجموعة من النصوص الشرعیة: كقوله تعالى
ÊźÌŕÈ¢�ÊƊċƄƃ¦�È° ÌƒÈŹÈ¢�Ì¾Éſ

كُمْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثمَُّ إِلَى رَبِّ 

.)1(۞كُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُ 

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى۞و قوله عزّ و جلّ: 2۞وَأَنْ لَیْسَ لِلإِْ

العقوبة إذا وجّهت إلى حیاة المحكوم علیه أو ماله أو حریته، فلا توقع إلاّ علیه و لا یتحمّلها 

توفيّ المتهّم قبل محاكمته تنقضي  ذلك إذاأحد غیر المحكوم لا نیابة عنه ولا تورث منه، فنتیجة 

و إذا مات بعد الحكم و قبل التنفیذ العقابي أو أثناء التنفیذ فإنه یسقط الحكم علیه الدعوى الجزائیة، 

و یمتنع التنفیذ.

)3(لا یؤخذ الرجل بجریرة أبیه و لا بجریرة أخیه"قال الرسول صلى االله علّیه و سلّم:" 

شخص بسلب الحریة عن فعل لیس من صنعه.مفاده لا یدان أي و 

العقوبات الجزائیّة من الدستور بنصها:" تخضع160في نص المادة هذا المبدأأدرج المشرّع

إلى مبدأي الشرعّیة و الشخصیّة". 

ثالثا: قضائیة العقوبة

التي تملك توقیع العقاب الجنائي، فقضائیة العقاب المقصود أنّ السلطة القضائیة هي 

إلاّ بحكم قضائي، و هذا ما یفرقه عن غیّره لا عقاب لا عقاب إلاّ بنص و ة لشرعیّته، تكون متمم

.)4(من الجزاءات، كالجزاء المدني أو التأدیبي

.164سورة الأنعام، الآیة -1

.39سورة النّجم، الآیة -2

، صحیح مسلم من أهم كتب الحدیث النبوي عند المسلمین من أهل السنة و الجماعة.رواه مسلم-3

، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، القسم الثاني، الطبعة الخامسة، دیوان الجزائريشرح قانون العقوبات عبد االله سلیمان، -4

.300.، ص2007الجامعیة، الجزائر، المطبوعات
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تعتبر قضائیة العقوبة من المبادئ الأساسیة للعدالة الجنائیة، بحیث لا یجوز صدور حكم 

.)1(مختصّة في الدولة مهما كانت صلاحیّتهابالعقوبة على مرتكب الجریمة من قبل جهة غیر 

علیه فإن النطق بالعقوبة، یعهّد إلى هیئة یوثق في نزاهتها و استقلالیتها، و لهذا أصبحت 

السلطة القضائیة في العصر الحدیث صاحبة الاختصاص بتوقیعها، بما یكفل للمتهم كافة 

الضمانات التي یخوّلها له القانون.

العقوبةرابعا:المساواة في 

یقصد بالمساواة أن تكون العقوبة عامة أي مقررّة بالنسبة للجمیع دون تفریق بینهم، ذلك 

158علیه في المادة تطبیقا لمبدأ المساواة بین الجمیع أمام القانون، فهو مبدأ دستوري منصوص

"التي جاء مضمونها1996من دستور  سواسیة الكل ، لقضاء مبدأي الشرعیّة و المساواةأساس ا:

أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع و یجسّده احترام القانون". 

نفس الأسالیب العقابیة في مواجهة المحكوم علیهم بإتباع ،العقوبةواة في تنفیذتكون المسا

في المؤسسة العقابیة، حیث یجب التعامل معهم بنفس المعاملة، تطبق علیهم نفس الأنظمة 

.)2(حالةالعقابیة، ذلك تبعا لكل 

رغم تسلیم القضاء و الفقه بهذه الخاصیة إلى اعتبارها أحد المبادئ الأساسیة، فإن البعض 

المشرّع نفسّه یستنكر لهذا المبدأ أحیانا عن طریق یشكك في واقعیّة المساواة في الخضوع للعقوبة، 

الجناة المحكوم حق العفو، حیث تعكس قوانین العفو الصادرة عن السلطة المختصّة، لصالح بعض 

.)3(علیهم دون البعض الآخر تفرقة لا شكّ فیها

.40.، ص1999بوعات الجامعیة، مصر، دار المط د ط؛  ،علم الإجرام و العقابعلي عبد القادر القهوجي، -1

2010-0920، جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجستیرفي التشریع الجزائريتنفیذ العقوبة السالبة للحریةعمر خوري، -2

.91،92ص.ص.

، دراسة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریةیاسین بوهنتالة، -3

.80، ص.2012-2011، ة، جامعة باتن، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالماجستیر في العلوم القانونیة
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:خامسا: خاصیة التفرید

یعد تفرید العقوبة مبدأ حدیثا لم یكن معمول به في الأزمنة السابقة، أعتبر خطوة إیجابیة في 

.)1(العصر الحدیث نحو النظرة الإصلاحیة الحدیثة في المیدان الجنائي

مدّتها، تقدیر الظروف الموضوعیة یراعي القاضي في تطبیق العقوبة، التناسب في تقدیر 

الشخصیة المرافقة للجریمة، إذ یجب أن یكون هناك تناسب بین العقوبة المحكوم بها و الجریمة 

.)2(المرتكبة

ین التي من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس03تطبیقا لنص المادة 

تنص: "یرتكز تطبیق العقوبة السالبة للحریة على مبدأ تفرید الذي یتمثل في معاملة المحبوس وفقا 

.لوضعیته الجزائیة، و حالته البدنیة و العقلیة"

المطلب الثاني

أنواع العقوبة السالبة للحریة و إشكالیتها

علیها، فجاءت كالتالي: عقوبة تعددت العقوبات السالبة للحریة التي نصّ المشرع الجزائري 

السجن المؤبد، السجن المؤقت وعقوبة الحبس.

تتماثل هذه العقوبات في كونها تقوم على سلب حریة المحكوم علیه طوال المدّة المحكوم بها 

إلاّ أنها تختلف من حیث أن عقوبة السجن تقابل الجنایة، في حین عقوبة الحبس تقابل الجنح

مع مشكلة  أنه ثار جدال فقهي حول جدوى العقوبة السالبة للحریة من جهة،و المخالفات، إلاّ 

.)3(من جهة أخرىمدةو ما تثیره العقوبة السالبة للحریة قصیرة التوحید العقوبة السالبة للحریة

)( الفرع الأول، أنواع العقوبة السالبة للحریة فيالمطلبلتوضیح ذلك أكثر ندرس في هذا

.الفرع الثاني)(العقوبة فيمساوئ هذه و 

  .09ص. المرجع السابق،،یاسین بوهنتالة-1

  .120.صمرجع سابق،،تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائريعمر خوري، -2

، بحث أغراض العقوبة في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، (دراسة مقارنة)راجي محمد سلامة الصاعدي، -3

ماجستیر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة الدعوة و الاحتساب، المملكة العربیة السعودیة مكمل لنیل درجة

.96ه، ص.1406
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الفرع الأول

أنواع العقوبة السالبة للحریّة

:أولاً: عقوبة السّجن

یهدف السجن في جوهره إلى حجز حریة المحكوم علیه طوال المدة التي یقررها الحكم، تقرر 

.)1(هذا الأسلوب من العقاب في المجتمعات القدیمة، و اتخذ طابع القسوة في التنفیذ

، فقد یكون لمدى الحیاةن عقوبة أصلیة في قانون العقوباتفاعتبر السجالمشرع الجزائريا أمّ 

.)2((السجن المؤبد) كما قد یكون لمدّة محددة (السجن المؤقت)، ذلك تبعا لنوع الجریمة

:السجن المؤبد.1

ه تعتبر عقوبة السجن المؤبّد أخطر عقوبة بعد الإعدام، تقوم على سلب حریّة المحكوم علی

.)3(ذات حّد واحد، غیر متدرجة، و تفرض في أخطر الجرائمطیلة حیاته، تتصف بأنها قاسیة

منه تنص على الجرائم التي 65أن المادة مثلابالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري، نجد

یعاقب بالسجن المؤبّد كل من "یحكم فیها القاضي بعقوبة السجن المؤبّد، التي جاء مضمونها: 

یجمع معلومات أو أشیاء أو وثائق أو تصامیم بغرض تسلیمها إلى دولة أجنبیة والذي یؤدي جمعها 

".لوطنياو استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد 

؛ المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع لبنان1طالعقوبات و التدابیر و أسالیب تنفیذها، علي محمد جعفر، -1

.39.، ص1988

بجایة، كلیة -، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان میرةقوبة السالبة للحریةتنفیذ العلیندة صایت، -2

  . 22ص 2013 ، بجایة،الحقوق و العلوم السیاسیة

اعة و النشر و التوزیع، الجزائر،؛ دار هومة للطب2ط، القسم العام، مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدّو، -3

.367، ص. 2003
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لتنفیذ فلم یحدد المشرّع مكانا خاص المتضمن قانون تنظیم السجون،05/04أما القانون 

هذه العقوبة، إذ جعل آلیة تنفیذها في أیّة مؤسسة عقابیة تصلح لأن تكون مؤسسة إعادة 

.)1(التأهیل

كما یخضع المحكوم علیه بالسجن المؤبد حسب هذا القانون إلى نظام الاحتباس الانفرادي 

ذلك بعزله عن باقي المحبوسین لیلا و نهارا.  

:السجن المؤقّت.2

للجنایات شأنها شأن عقوبة الإعدام و السّجن المؤبّد، و مضمونها سلب هي عقوبة مقررة 

) كحد أقصى 20) سنوات كحّد أدنى و عشرین سنة(5حریّة المحكوم علیه لمدّة تتراوح من خمس(

للظروف القضائیة المخففة، كما غیر أن للقاضي النزول بهذه العقوبة دون الحدود المقررّة إعمالا

الأعلى وفقا لشخصیة الجاني، ووفق ما لعقوبة ما بین الحّد الأدنى و الحدّ له سلطة تقدیر ا أن

.)2(یتراءى له من كفایة الحدّ المحكوم به في إصلاحه و إعادة تأهیله

:ثانیًا: عقوبة الحبس

 إلىشهرین بینتتراوحلمدة وذلك العقوبات،قانون في أصلیةعقوبةالحبسعقوبةتعتبر

 لأن ترقى لا التيللجرائمالجنائیةالتشریعات أغلب تهاقرر  التيالعقوبة يھو سنوات،خمس

الجنحعلى  تطبقكانتوإنالمخالفات، في عموماتتمثلوالتيالمؤقت،فاعلها بالسجنیعاقب

من  02فقرة  05دة نص الما، و هذا ما جاء في )3(علیها المشرّع الجزائريوهي العقوبة التي وافق

.)4(العقوباتقانون 

" مؤسسة إعادة التأهیل: وهي مخصصة لحبس المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس 04-05من القانون 28/3المادة -1

لمدّة تفوق خمس سنوات و بعقوبة السّجن، و المحكوم علیهم معتادي الإجرام  و الخطرین، مهما تكن مدّة العقوبة المحكوم 

بها علیهم والمحكوم علیهم بالإعدام".

.368القادر عدّو، المرجع السابق، ص.عبد -2

1999،(دط)؛ دار النهضة العربیة، مصر، الحبس قصیر المدّة في التشریع الجنائي الحدیثشریف سید كامل، -3

  . 6ص.

المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر على أنه :156-66من القانون  2فقرة 05تنص المادة -4

نح هي: الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات ..." العقوبات الأصلیة في مادة الج
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في مواد الجنح:.1

)5المقررة للجنح أكثر من شهرین دون أن تزید عن خمس (الحبستكون عقوبةأنالأصل

التي تنص ق.ع.ج  298المادةأمثلة ذلك: كبر مساحة في قانون العقوبات، من وتحتل أسنوات،

و بغرامة من یعاقب على القذف الموجه على الأفراد بالحبس من شهرین على ستة أشهر على:"

مكرر298المادة و كذلك   ،د ج أو بإحدى هاتین العقوبتین" 50.000د ج إلى  25.000

.)1(ق ع ج 264و المادة  ق.ع.ج

في فقرتها الثانیة، عندما حددت ع .ق 05أن هناك حالات استثنائیة نصّت علیها المادة إلاّ 

ي یقرر فیها القانون حدودا أخرى الحد الأقصى للحبس بخمس سنوات:" ما عدا في الحالات الت

سنوات نذكر منها الجرائم 10یمكن أن تصل فیها العقوبة الحبس إلى في الحالات التيو 

.ع.ج) ق 378كذلك بالنسبة للمادة (ق ع ج)،375المنصوص علیها في المواد التالیة: المادة (

  .ع.ج.ق 6مكرر160مكرر،160،160د و كذلك الموا

المخالفات:مواد في.2

تتراوح مدّة الحبس في مواد المخالفات من یوم واحد إلى شهرین كحّد أقصى، هذا حسب ما 

  ق ع. 05نصت علیه المادة 

المتضمن قانون العقوبات تنص على : "یعاقب على السب الموجھ إلى شخص 156-66مكرر من القانون 298المادة -1

أشھر و بغرامة من أیام إلى ستة 5أو أكثر بسب إنتماءھم إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین بالحبس من 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط" .50.000إلى 5000

من نفس القانون جاء مضمونھا كما یلي:" كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربة أو ارتكب عمل 264أما المادة 

د ح إلى 100.000آخر من أعمال العنف أو التعدي، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من 

د ج إذا نتج عن ھذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمس سنوات".  500.000
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قد تختلّف مدة الحبس بحسب الفئة التي تنتمي إلیها المخالفة، غیر أنه بالنسبة للفئة الأولى 

أیام و لا یتجاوز 10عموما لا تقل عن ، فإن عقوبتها تكون )1()مكرر 440إلى  440(المواد من 

حدّها الأقصى الشهرین، أمّا بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانیة فتختلف مدّة الحبس باختلاف درجة 

449فالمادة لأكثر في مخالفات الدرجة الأولى، أیام على ا10المخالفة، حیث یكون الحبس 

عشر دج و یجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة  500إلى  100یعاقب بغرامة من "تنص على

من أساء دون مقتضى معاملة حیوان من الحیوانات المنزلیة أو المستأنسة أو أیام على الأكثر كل

المتعلقة بالمخالفات الواردة  عق  450أما ، »الماسورة سواء كان ذلك علنیا أو غیر علني...

دج و یجوز أن یعاقب أیضا بالحبس  500إلى  100بنصها:" یعاقب بغرامة من على الأموال 

الثانیة ( المواد ، خمسة أیام على الأكثر في مخالفات الدرجة"لمدة عشر أیام على الأكثر....

، و ثلاث أیام على الأكثر في مخالفات )2(و المتعلقة بمخالفات النظام العام ع)458إلى  451

.)3(ق ع) 464إلى  459المواد الدرجة الثالثة ( 

العقوبات السالبة للحریة المعمول بها في التشریع تحلیل المواد السابقة الذكر فإنّ من خلال

الجزائري هي السجن بنوعیه المؤبد و المؤقت و الحبس.

ق ع ج  السالف الذكر على أنه:" یعاقب بالحبس من عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على 440تنص المادة -1

عقوبتین كل من أهان بالقول أو بالإشارة أو التهدید أو الكتابة دج أو بإحدى هاتین ال 1000إلى  100الأكثر و بغرامة من 

أو الرسم غیر علني أو بإرسال أیة أشیاء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومیة أثناء قیامه بأعباء وظیفته أو 

بمناسبة قیامه بها". 

ة مهامه بسب أو شتم مواطن أو إهانة بأیة ألفاظ مكرر من نفس القانون عل أنه:" كل موظف یقوم أثناء تأدی440و المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین".  1000إلى  500ماسة یعاقب بالحبس من شهر إلى شهرین و بغرامة من 

المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر.156-66من القانون 458إلى 451أنظر المواد -2

.235، ص.2009؛ دار هومة، الجزائر، 8، طبعة الجزائي العامالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة، -3
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الفرع الثاني

إشكالیة العقوبة السالبة للحریة

من جهة، و حول السالبة للحریةالعقوباتو تعددد ثار جدل فقهي حول مشكلة توحیدلق

علیها من جهة، لتوضیح هذه المشكلة تعیّن إلغاء العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة أو الإبقاء 

علینا تبیان ما یلي:

:العقوبة السالبة للحریة بین التوحید و التعدد أولا:

لثلاثي للجریمة حسب نوع ظهرت هذه المشكلة لدى الاتجاه الحدیث الذي تبنى التقسیم ا

و مقدار العقوبة، أما البعض الآخر فینادي بفكرة توحید العقوبة السالبة للحریة في عقوبة واحدة، 

المدّة باختلاف الظروف الموضوعیة المتصلة بجسامة الجریمة و حالة الجاني على أن تختلف

نشأت مشكلة وسیلة تنفیذ العقوبة بما یحقق ، فنتیجة لاختلاف الآراء)1(الشخصیة و الاجتماعیة

أغراضها، ، فالتدریب و التهذیب و التأهیل بوجه عام، یتطلب تصنیف المجرمین إلى مجموعات 

.)2(متجانسة أو متقاربة لإعداد و تنفیذ البرامج التأهیلیة على الوجه الأكمل

  ه:سنعرض فیما یلي للرأیین المختلفین و الحجج التي أیدت كل اتجا

حجج المؤیدین للتعدد:)1

لیهایرى الفریق التقلیدي من العلماء تأییّد تعدد العقوبات السالبة للحریة و الإبقاء ع

و تتلخص حججهم فیما یلي:

التعدد في العقوبات السالبة للحریة قائم على التقسیم الثلاثي للجرائم، من جنایات، -

جنح و مخالفات.

معنى ذلك أن كغرضین للعقوبة، و تعدد العقوبات یحقق الردع العام و إقرار العدالة -

أفراد المجتمع تحذر ارتكاب الجریمة. 

  .149.ص المرجع السابق،تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري، عمر خوري، -1

، الطبعة الثانیة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، ، موجز في علم الأجرام وعلم العقابإسحاق إبراهیم منصور-2

.146.، ص1991،ئرالجزا
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تعدد العقوبات یتفق مع قواعد التنفیذ العقابي: اختلاف العقوبات یوضح اختلاف -

معاملة الجرائم المرتكبة و منه یتبین خطورة المجرم، و جسامة هذه الخطورة، فیعامل 

عقابیة خاصّة لمواجهة الخطورة الجسیمة في الجنایات و معاملة متناسبة من نوع 

آخر لهؤلاء الذین یحكم علیهم في الجنح و هكذا.

تعدد العقوبات السالبة للحریة یكفل للمحكوم علیه عند تنفیذ العقوبة ضمانات إجرائیة -

المحكوم بها ضده، تلك نوع العقوبة  و متناسبة مع كل جریمة متدرجة حسب أهمیة

.)1(باختصار حجج الذین یعارضون فكرة توحید العقوبات السالبة للحریة هي

حجج المؤیدین للتوحید:)2

لم یعد هناك مبرر لتعدد العقوبات السالبة للحریة بعد أن أصبح الهدف هو التأهیل -

إلى و الإصلاح عن طریق تطبیق برامج علاجیة، تعلیمیة و تهذیبیة التي لا تهدف 

.)2(إیلام المحبوس

العقوبة تتفاوت من حیث مدّتها، إذ تتقرر عقوبة الحبس المؤبّد أو الطویل المدة -

للجرائم الخطیرة، كما یتقرر الحبس المتوسط المدة الجرائم الأقل خطورة، و بهذا 

.)3(یتقرر الردع العام والخاص وإرضاء الشعور بالعدالة في ظل نظام توحید العقوبة

من اختصاصاتها في تحدید م توحید العقوبة لا یجرد السلطة القضائیةإن نظا-

المعاملة العقابیة للمحكوم علیهم، بل هي تتولى من خلال قاضي تطبیق العقوبات و 

تحدید الاختصاصات التي یقوم بها تحت الإشراف على تنفیذ العقوبات، فالإدارة 

.)4(راف القاضيالعقابیة تتولى مهمة تصنیف المحكوم علیهم تحت إش

.147ص. إبراهیم منصور، المرجع السابق،إسحاق-1

.150ص. ،المرجع السابقتنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري،عمر خوري،-2

.98علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. -3

، ماستر، مذكرة لنیل درجة الفي التشریع الجزائريمدى فاعلیة العقوبة السالبة للحریة عزار الهادي، بكاي بلال، -4

.46،ص. 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة آكلي محند ولحاج، بویرة 
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موقف المشرع الجزائري:)3

، نجد أن المشرع قد تأثر بالجناح التقلیدي في ق.ع.ج 05بالرجوع إلى نص المادة 

السیاسة العقابیة، فأخذ بتعدد العقوبات السالبة للحریة، حیث قسّم الجرائم من حیث الجسامة إلى 

جنایات و جنح و مخالفات، و طبق على كل نوع عقوبات سالبة للحریّة خاصة به، فالنسبة 

للجنح فتطبق عقوبة الحبس، مؤقت، أما بالنسبة للجنایات تطبق عقوبة السجن المؤبد و السجن ال

المحاكم قسمتقانون الإجراءات الجزائیةإلى ذلك فإن   كذلك الشأن بالنسبة للمخالفات، إضافة

 .إ .ق 328 ،248لفات و ذلك من خلال  المواد محكمة الجنح و المخا، إلى محكمة الجنایات

.)1(ج

قصیرة المدّة:ثانیا: مشكلة العقوبة السالبة للحریة 

تمثل مشكلة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدّة أهم المشكلات التي واجهت السیاسة العقابیة 

الحدیثة، لما تثیره من تعقیدات و صعوبات تتعلق بفعالیة هذه السیاسة في تحقیق أغراض العقوبة 

أن المدة القصیرة في ، فالبعض یقولهیليو التأالمختلفة خاصة الغرض الإصلاحي، التربوي 

الحبس لا تحقق الغرض من العقوبة، بل و تكون لها عواقب سیئة في نفوس المحكوم علیهم، في 

لا تتفق إلا عقوبة حبس لمدة قصیرة و إن ذلك النوع من حین یرى البعض الآخر أن هناك جرائم 

یر المدة واجب الإلغاء الجرائم لا یناسب إلا تلك العقوبة و من هنا ثارت المشكلة، هل الحبس قص

أم هو واجب الإبقاء؟. 

:"تعتبر محكمة الجنایات الجهة القضائیة المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة جنایات و الجنح  ق إ ج 248المادة -1

ق  328. اما المادة الة إلیها بقرار من غرفة الاتهام، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك"و المخالفات المرتبطة بها و الح

إ ج تنص على: "تختص المحكمة بالنظر  في الجنح و المخالفات.

و تعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب  علیها القانون بالحبس من مدّة تزید على شهرین إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر 

ألف دج و ذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في قوانین خاصة.2000من 

ألف د ج فأقل سواء كانت 2000و تعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس شهرین فأقل أو بغرامة 

ثمة مصادرة للأشیاء المضبوطة أم لم تكن مهما بلغت قیمة تلك الأشیاء".   
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یستند هذا الاتجاه إلى الحجج التالیة: حجج اتجاه الإلغاء:)1

إن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لا تحقق أغراض العقوبة، سواء كان -

الردع بنوعیه العام و الخاص أو الإصلاح و التأهیل، فهي غیر كافیة لتخویف أفراد 

.)1(المجتمع و منعهم من ارتكاب الجرائم

إن هذه العقوبة تزید من تضخم عدد نزلاء المؤسسات العقابیة، مما یصعب -

تتراوح بین جدیّة لاسیما إذا كانت مدّة الحبسعلى الإدارة إعداد برامج تربویة بصفة 

بضعة أسابیع و سنة، بالإضافة إلى كل ذلك فهي تكلف الدولة نفقات ضخمة هي في 

.)2(غنى عنها

إن مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدّة لا تلحق المحكوم علیه فقط -

بل تمتد كذلك إلى أسرته و المجتمع أیضا، فهذه العقوبة تصمه من وصمة الإجرام 

.)3(تنقله من مجتمع الأخیار إلى زمرة الأشرارو 

لیست قاصرة العقاب أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةیرى علماء -

على تحقیق أي هدف إصلاحي فحسب، إنماّ هي ضارة و تعكس أثار سلبیة و سیئة 

على المحكوم علیه، فهي من ناحیة قصر مدتها غیر كافیة للتعرف على شخصیة 

.)4(المحكوم علیه، مما لا یساعد على اقتراح ما یلائمه من وسائل المعاملة العقابیة

السالبة ضرورة الإبقاء على العقوبات ثان یرى  هاتجاهناك حجج اتجاه الإبقاء:)2

للحریة قصیرة المدة مستندا على الحجج التالیة: 

و إبعادهم إن هذه العقوبة تحقق ردع فئات معیّنة من الجناة یكفي حبسهم مؤقتا -

.)5(عن المجتمع و عن البیئة الفاسدة التي كانوا یعیشون فیها

.157.، صالمرجع السابق،تنفیذ العقوبة السالب للحریة في التشریع الجزائريعمر خوري، -1

.77، ص.2010، الطبعة الثانیة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، الموجز في علم العقابدردوس، مكي  - 2

.52عزار الهادي، بكي بلال، المرجع السابق،ص.-3

.09ص. شریف سید كامل، المرجع السابق، -4

.158ص.  المرجع السابق،،تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائريعمر خوري،-5
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رادعا واقعیا للعامة، یمنعهم من تقلید إن هذه العقوبة تمثل رغم قصّر مدتها-

الجاني، فإلغاءها سوف یشجع العامة على تقلید المجرم، خاصة بالنسبة للمجرمین 

.)1(المبتدئین

المبحث الثاني

آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

من یفترض الأخذ بنظام العقوبات السالبة للحریّة وجود أماكن تخصص لتنفیذ هذا النوع 

الجزاءات الجنائیة، تطبق فیها أسالیب المعاملة العقابیة أثناء مدة سلب الحریّة، فبدئ التنفیذ 

لیه یتوقف محو الضرر الاجتماعي العقابي یعّد أهم المراحل التي تليّ وقوع الجریمة عموما، فع

.)2(إرضاء الشعور بالعدالة من جهة، و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس من جهة أخرىو 

من أجل تحقیق هذه الأغراض بذلت العدید من الجهود لإصلاح الأماكن التي تنفذ فیها العقوبات 

السالبة للحریة من أجل الارتقاء بأسالیب إعادة التربیة و الإدماج.

إلى مطلبین، نتناول أنواع تقتضي دراسة آلیات تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، تقسیم هذا المبحث 

إدارة المؤسسات العقابیة أسالیب( المطلب الثاني )، و في(المطلب الأول)العقابیة في المؤسسات

.أو أنظمة الاحتباس

.62بوهنتالة یاسین،المرجع السابق،ص. -1

؛ دار المعارف 1، ط-العقوبة على ضوء العلم الحدیث في الفكر المصري و المقارن-علم العقابعبد الرحیم صدقي،-2

.196،ص.1972للنشر، مصر، 
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المطلب الأول

أنواع المؤسسات العقابیة

المؤسسات العقابیة أو الإصلاحیة و هي وسیلة لتقویم الحدیث،یقصد بالسجن في العصر 

.)1(السجناء و تهیئتهم للإدماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم

قَالَ رَبِّ ۞:فقد ذكر السجن في حدّ ذاته في القرآن الكریم في قصة یوسف علیه السلام بقوله تعالى

.)2(۞السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ 

المؤسسة العقابیة هو المكان الذي أعدّ لرعایة وعلاج و إصلاح الأفراد الذین قاموا بأعمال 

.)3(إجرامیة أو أعمال مخالفة للقوانین و النظم، أو الذین وقع في حقهم حكم بتجریدهم من حریاتهم

المجرمین، حیث لقد أنشأت الدول أنواع متعددة من المؤسسات العقابیة تبعا لتعدد طوائف 

.)4(یتطلب إیداع كل طائفة في النوع الذي یناسبها من هذه المؤسسة

المؤسسات العقابیةلذلك فإن أهم المؤسسات العقابیة التي سوف نعرضها في هذا المطلب هي:

(الفرع المؤسسات العقابیة ذات إجراءات أمنیة مخففة( الفرع الأول)، ذات إجراءات أمنیة مشددة

المؤسسات العقابیة ( الفرع الثالث)،المؤسسات العقابیة ذات الإجراءات الأمنیة المتوسطة، الثاني)

(الفرع الرابع).في الجزائر 

بحث مكمل لتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في تقییم تجربة التصنیع بالسجون، سلیم بن سالم الصاعدي، -1

.10، ص.2010-2009للعلوم الأمنیة، د ب ،العلوم الاجتماعیة، جامعة نایف العربیة 

.33الآیة ،یوسفسورة -2

.11بن سالم الصاعدي، المرجع السابق، ص.سلیم -3

2008، الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان، أصول علمي الأجرام و العقابمحمد أحمد المشهداني، -4

  .176ص.



لتنفیذ العقوبة السالبة للحریةماديالإطار ال            الفصل الأول:          

27

الفرع الأول

جراءات أمنیة مشددةالإالمؤسسات العقابیة ذات 

المؤسسة العقابیة المغلقة:أولا: تعریف

العالم، كما ة الأولى التي عرفت عبرالصور العقابیة ذات البیئة المغلقةتعتبر المؤسسات 

و الشيء المعتمد علیه في مثل هذا النوع من ،)1(قیل عنها أیضا أنها الصورة الأقدم تاریخیا

المؤسسات هو وجود العوائق المادیة التي تمنع هروب المحكوم علیهم من ناحیة، كوجود الأسوار 

، الأسلاك الشائكة بالإضافة إلى الحراسة المشددة، من ناحیة أخرى خضوعهم العالیة، القضبان

لبرامج أصلاحیة یغلب علیها أسلوب العقاب و الإكراه، فبالحدیث عن نزلاء البیئة المغلقة بصفة 

، مما یلزم عزلهم فترة عن )2(عامة، یمكن القول أنهم لیسوا أهلا للثقة و لا موضع تقدیر للمسؤولیة

حتى یمكن تجنب أضرارهم، كما أن العزل التام عن المجتمع یحمل في طیاته معنى المجتمع

.)3(الردع، فالعقوبة تهدف من بین أغراضها إلى تحقیق هذه الغایة

بیئة المغلقة:مؤسسة الثانیا: تقییم

حتى لتحدید أكثر معنى المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة، لا بد من التطرق إلى ممیزاتها و 

الانتقادات الموجهة لها.

العقابیة المغلقة: ةمزایا المؤسس.1

المؤسسات بالصرامة و الشدّة في توقیع الجزاءات التأدیبیة، فهذا النوع من المؤسسات تتمیز هذه

من جهة، وأن رهبة المكان یصلح للمحكوم علیهم الخطرین أو الذین یمثلون خطورة على المجتمع

.)4(و العقوبة تمنعهم من العودة إلى الإجرام من جهة أخرى

.116مكي دردوس، المرجع السابق، ص.-1

.103، ص.2002للنشر و التوزیع، الأردن، ؛ دار الثقافة 1، طأصول علمي الإجرام و العقابمحمد صبحي نجم،-2

.76، ص.1988؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طالمدخل إلى علم الإجرام و العقابمحمد صبحي نجم، -3

.177محمد أحمد المشهداني، المرجع السابق، ص. -4
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الحراس، الارتفاع الشاهق  دفي المظهر الخارجي للمؤسسة المغلقة بما فیه من كثافة عدو 

للأسوار، یحقق ذلك كله الردع العام لأنه یثیر في النفوس الخوف من ارتكاب الجرائم حتى لا 

.)1(یتعرضون للدخول إلى هذا النوع من المؤسسات

العقابیة المغلقة:  ةعیوب المؤسس.2

الانتقادات،رغم الممیزات التي تتسم بها المؤسسات العقابیة المغلقة، إلاّ أنها لم تسلم من 

المشددة على النزلاء، یولد ذلك في الهیئة التي تبنى بها، إلى جانب الحراسة و الرقابةبالعودة إلىف

لعدم القدرة بعد نفسیة السجناء الاكتئاب و حتى الإصابة بأمراض نفسیة و حتى العقلیة، هذا نتیجة

.)2(ذلك على التكیّف مع الحیاة الاجتماعیة بعد الإفراج

من خلال النفقات و المصاریف الباهظة التي كما أن هذا النوع من المؤسسات یثقل كاهل الدولة

.)3(تنفقها في البناء، إلى جانب الوسائل الكبیر التي تتطلبها

الفرع الثاني

إجراءات أمنیة مخففةالمؤسسات العقابیة ذات 

المؤسسة العقابیة المفتوحة:أولا: تعریف

المؤسسات العقابیة المفتوحة نمط من السجون المتخصصة، التي تمتاز بأن الحراسة فیها 

علیهم، و یتطلب الأمر بواب و النوافذ مفتوحة دون أن یخشى هروب المحكوم إذ تترك الأضعیفة،

.)4(المؤسسات خارج المدینة أو في الریف على وجه أخصأن تقام هذه

د بالأنظمة و إتباع تقوم هذه المؤسسات على أساس إقناع المحكوم علیهم بوجوب التقیّ 

المحكوم علیهم بعقوبات بسیطة و من أجل جرائم علیهم، فیودع عادة فیهاالواجبات التي تفرض

.)5(ا من الانحرافات و سوء السلوكقلیلة الخطورة و یكون سجلهم في الحیاة خالی

، الجامعیةالثالثة؛ دیوان المطبوعاتالطبعة ، موجز في علم الإجرام و علم العقابإسحاق إبراهیم منصور،-1

  . 180ص. ،2006الجزائر،

. 226ص. المرجع السابق،السیاسة العقابیة، عمر خوري،-2

.181إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص.-3

.77، المرجع السابق، ص. المدخل إلى علم الإجرام و العقابمحمد صبحي نجم، -4

.119المرجع السابق، ص. علي محمد جعفر، -5
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المؤسسة العقابیة المفتوحة:تقییمثانیا:

إلاّ أنه لا یخلوا من الانتقادات، سنبرز نظام المؤسسات العقابیة المفتوحة یحقق مزایا عدّة

ذلك كالأتي: 

مزایا المؤسسات العقابیة ذات البیئة المفتوحة: .1

المفتوحة هو أنجع وأفضل الأنظمة بالنسبة للمحكوم علیهم مما لا شك فیه، أن نظام البیئة 

، فهي تخلق لدى النزلاء الاعتماد على النفس و تبادل الثقة مع الغیر )1(بالحبس النافذ لمدة قصیرة

.)2(المجتمع بعد تنفیذ العقوباتمما یؤهلهم للتكیّف مع أفراد

المفرج عنه الذي أمضى فترة من أهم ما یحققه نظام المؤسسة المفتوحة، أنه یسهل على

العقوبة في هذه البیئة أن یجد  عملا في الوقت المناسب، إذ أن الظروف المحیطة بالعمل الذي 

ا یكسبه ممیزاوله داخل تلك المؤسسة لا تختلف في طبیعتها عن ظروف العمل خارج المؤسسة

.)3(الوجه المطلوبخبرة خاصة و یجعله أكثر استعدادا و مقدرة على أداء عمله على 

الموجهة للمؤسسة العقابیة المفتوحة:العیوب .2

من أهم أوجه النقد الموّجهة لهذا النوع من المؤسسات، أنه یساعد على هروب النزلاء، إلا 

أن هذا الانتقاد لا یستند إلى أسس سلیمة، إذ أثبتت الدراسات أن نسبة الهروب ضئیلة بین نزلاء 

.)4(ك یعرضهم لعقوبة جدیدةالمؤسسات المفتوحة لأن ذل

قیل أیضا في مواجهة نظام المؤسسات المفتوحة أنه یهدر القیمة الرادعة للعقوبة، و هذه 

قیقة أیضا، فالغرض الرادع للعقوبة لیس هو الغرض الأساسي الوحید الذي تهدف الحجة لیست د

في المؤسسات المفتوحة فان الإیداعإلیه في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة، بالإضافة إلى ذلك 

.)5(یتضمن سلبا للحریة، و هذا ما یحقق في حدّ ذاته هذا الأثر الرادع

  .119ص. مكي دردوس، المرجع السابق،-1

.183اسحاق إبراهیم منصور،المرجع السابق، ص. -2

.78المرجع السابق، ص. ، المدخل إلى علم الإجرام و العقابمحمد صبحي نجم،-3

.79المرجع نفسه، ص. -4

.212، ص. 1973النهضة العربیة، القاهرة، ، الطبعة الثانیة ؛ دار علم العقابمحمد نجیب حسني، -5
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الفرع الثالث

ذات إجراءات أمنیة متوسطةالمؤسسات العقابیة 

:مفتوحةمؤسسة البیئة شبه أولا: تعریف

یقصد بالمؤسسات العقابیة شبه المفتوحة، تلك المؤسسات التي تتوسط بین نوعي 

المؤسسات العقابیة المغلقة و المفتوحة، حیث أنه لیس من الضروري أن یمّر المحكوم علیهم بهذه 

المؤسسات الثلاث بصورة تدریجیة، و إنّما یودّع كل محكوم علیه في نوع واحد من هذه المؤسسات 

الثلاث تبعا لحالته و ظروفه و سماته.

مفتوحة بأنها: "السجون المغلقة التي المؤسسات شبه ال1950لقد عرف مؤتمر لاهاي لسنة 

لا تحیط بها أسوار أو التي یطبق بداخلها نظام السجون المفتوحة رغم وجود الأسوار، أو التي تحل 

.)1(محلها حراسة خاصة"

، حیث یعمل الكثیر من المحكوم تنشأ المؤسسات العقابیة شبه المفتوحة في المناطق الریفیة

الصناعة الملحقة بها، فتتمیز بأسوارها المتوسطة الارتفاع مع حراسة علیهم في أعمال الزراعة و 

معتدلة و یودّع فیها المحكوم علیهم التي تمثل دراسة شخصیتهم على أن القیود الشدیدة لا تجدي 

.)2(داعهم في مؤسسة مفتوحةبالقدر من الثقة التي تمكن إیعلى إصلاحهم، كما أنهم لا یوحون

ة العقابیة شبه مفتوحة:المؤسسثانیا: تقییم

مزایا المؤسسات شبه المفتوحة:.1

تشمل هذه المؤسسات على مزارع وورش و أماكن لمزاولة الریاضة و أوقات الفراغ و بهذا 

یتحقق الردع الخاص، لأن نظام هذه المؤسسات ینمي روح التجاوب مع برامج الإصلاح 

و التأهیل.

، المجلة العربیة للدفاع الاجتماعي  سلب الحریة في الشریعة و القانون الوضعيأبو المعاصي حافظ أبو الفتوح، -1

.232،ص. 1983، 15العدد 

د ط ، منشورات دحلب ،علم العقاب، المؤسسات العقابیة و محاربة الجریمة في الجزائرفرید زین الدین بن الشیخ، -2

.41،ص.1998كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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المحكوم علیهم بالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة مخالطة من المزایا أیضا أنه یجنب 

.)1(المودعین بالسجون المغلقة و یستطیع السجین أن یكسب خبرة في العمل عند الإفراج

عیوب المؤسسات العقابیة شبة المفتوحة:.2

أعیب على هذا النظام، أنه یسهل هروب المسجونین منه باعتباره یخفف الحراسة علیهم.

، یجد تخفیف نظام الحراسة على الهروبالمسجون بقدر ما یغریه  أنلى هذا الرأي بالقول یرد ع

المحبوس الذي یهرب أو یحاول إنّ ق ع ما یثنیه عن نیته، 189و 188في نصي المادتین 

تضم و  ق ع) 188الهروب من السجن یتعرض لعقوبة الحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات ( المادة 

بالإضافة إلى أن المسجون المدان .)2(ق ع) 189( العقوبة المحكوم بها علیههذه العقوبة إلى 

علیها من قبل مقابل تحسن سلوكه، نظرا لهذه حصلالتي تبجریمة الهروب یفقد كل الامتیازات

.)3(التفاؤلخطر الهروب یستبعد بقدر كبیر من الاعتبارات فإن 

الفرع الرابع

المؤسسات العقابیة في الجزائر

تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي المتضمن قانون04-05بالرجوع إلى نصوص قانون

نخلص إلى أن المشرع قد أخذ بنوعین من المؤسسات العقابیة بالنظر إلى ،2005للمحبوسین لعام 

، و تتمثل هذه المؤسسات تعدد فئات المحبوسین حیث یتطلب إیداع كل فئة في مؤسسة مناسبة

سسات البیئة المفتوحة).سسات البیئة المغلقة) و (مؤ في: (مؤ 

، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الجنائي السیاسة العقابیة في القانون الجزائريعمر خوري، -1

.213، ص.2008و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

ق ع على: یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا علیه أو معتقلا 188تنص المادة -2

قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي أو یحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان 

العمل أو أثناء نقله."

ضد 188ن بنصها على:العقوبة التي یقضي بها تنفیذا لاحكام المادة من نفس القانو 189ضف إلى ذلك المادة 

المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم أیة عقوبة مؤقتة سالبة للحریة محكوم بها عن الجریمة التي أدّت على 

."35القبض علیه أو حبسه  و ذلك إستثماء للمادة 

.118دردوس مكي، المرجع السابق، ص.-3
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أولا: مؤسسات البیئة المغلقة:

( ق ت س) ما یلي:" تصنف مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات و مراكز 28تنص المادة 

متخصصة:

المؤسسات:.1

مؤسسة وقایة، بدائرة اختصاص كل محكمة، و هي مخصصة لاستقبال المحبوسین مؤقتا .أ

لمدة تساوي أو أقل من سنتین، ومن بقي منهم المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریةو 

لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان أو أقل و المحبوسین لإكراه بدّني. 

مخصصة لاستقبال المحبوسین مؤسسة إعادة التربیة، بدائرة كل مجلس قضائي، و هي .ب

للحریة تساوي أو تقل عن خمس سنوات، و من و المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبةمؤقتا

بدني. لإكراهبقي لانقضاء عقوبته خمس سنوات أو أقل و المحبوسین 

وهي مخصصة لحبس المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس لمدة مؤسسة إعادة التأهیل،ج. 

تفوق خمس سنوات و بعقوبة السجن، و المحكوم علیهم معتادي الإجرام و الخطرین، مهما 

تكن العقوبة المحكوم بها علیهم و المحكوم علیهم بالاعدام.

مدعمةمن هذه المادة أجنحة 3و 2یمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتین 

أمنیا لاستقبال المحبوسین الخطرین الذین لم تجد معهم طرق إعادة التربیة المعتادة و وسائل 

الأمن العادیة.

المراكز المتخصصة:.2

مراكز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا و المحكوم .أ

كراه بدني.علیهن نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما تكن مدتها و المحبوسات لإ

مراكز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارهم عن .ب

) سنة، المحبوسین مؤقتا و المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة 18ثماني عشر سنة(

للحریة مهما تكن مدّتها.
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:ثانیا: مؤسسات البیئة المفتوحة

(ق ت س) ، حیث جعل 109المادة نص المشرع على هذا النوع من المؤسسات في 

المؤسسات العقابیة المفتوحة تتخذ شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو خدماتي أو ذات 

منفعة عامة، حیث تتمیز بتشغیل و إیواء المحبوسین بعین المكان.

لا یلتحق بهذا النوع من المؤسسات إلا المحبوسین الذین یبدون استعدادا لقبول الطاعة 

.)1(و یشعرون بالمسؤولیة تجاه الإدارة العقابیة و المجتمع

المطلب الثاني

أسالیب إدارة المؤسسات العقابیة

( أنظمة الاحتباس)

انتقال المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة یعني تنفیذ الحكم المنطوق به، ألا و هو سلب 

بتنظیم كل ما یتعلق بهذا الأمر و ذلك لتطبیق الحریة، و نجد أن إدارة المؤسسة تقوم بالتنسیق و 

القانون، لقد تعددت نظم الاحتباس تبعا لعلاقة المحبوسین بعضهم العقوبة في حدود ما یملیه

البعض، حیث كان أساس هذه النظم موضوع الجمع أو الفصل بینهم، فاختلفت في بعض الدول 

هناك النظام المختلط إلى النظام عنها في البعض الآخر من نظام جماعي إلى إنفرادي، و 

.)2(التدریجي

النظام (الفرع الأول)لدراسة كل نوع، قسمنا هذا المطلب إلى خمس فروع ، نتناول في 

النظام المختلط(الفرع الثالث)، و في الانفراديالنظام (الفرع الثاني)الجماعي، و في 

موقف المشرع الجزائري من هذه (الفرع الخامس)النظام التدرجي، و أخیرا في الفرع الرابع)(

الأنظمة.

ق ت س على: تتخذ مؤسسات البیئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي 109تنص المادة -1

أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، و تتمیز بتشغیل و إیواء المحبوسین بعین المكان." .
، القسم العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان شرح قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي، -2

.205، ص.2009
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الفرع الأول

النظام الجماعي

تبعا لعلاقة المحبوسین بعضهم البعض، بحیث كان أساس هذه الاحتباستعددت نظم 

العقابیة ، من بین الأنظمة السائدة في المؤسسات و جمعهمالنظم فصل المساجین عن بعضهم أ

نجد النظام الجماعي الذي سنتطرق إلیه كالآتي:

الجماعي:النظامأولا: تعریف 

في السجون، و كان ذلك حتى نهایة القرن الثامن یعتبر هذا النظام من أقدم النظم المطبقة

فهو من ،)1(نفیذ العقوبة السالبة للحریةعشر، إذ كان یقوم على فكرة الجمع بین النزلاء خلال مدة ت

بحیث یختلط الجمیع في اللیل و في النهار، فینامون في عنابر كبیرة أبسط النظم وأقلها تكلفة،  

ون جنبا إلى جنب، كما یسمح لهم بتبادل الحدیث في لمعو یتناولون وجباتهم في قاعة الطعام، و ی

.)2(هذه الأماكن

الجماعي:نظامثانیا: تقییم 

لا یمثل عبئ على الدولة، فهو قلیل التكلفة سواء ،  من ناحیةبالبساطةیتسم هذا النظام 

علیهم طبقا لشروط قریبة ، و أنه یسمح بتشغیل المحكوم)3(من حیث إنشائه، أو من حیث إدارته

من ناحیة أخرى، فهو أقرب إلى الطبیعة البشریة، لأن جدا من شروط العمل في الحیاة الحرة

الاحتكاك بالآخرین، كما یساعدهم على الاندماج في الحیاة الاجتماعیة الإنسان بطبعة میال إلى

.)4(و المهنیة بعد انقضاء مدة العقوبة و الإفراج عنهم نهائیا

هذه المزایا، یترتب على هذا النظام آثار جد خطیرة، منها  أن اختلاط على الرغم من 

المبتدئین بالمجرمین الخطیرین، وبالتالي یتحول السجن المحكوم علیهم یؤدي إلى تأثر المجرمین 

.)5(إلى مدرسة لتعلیم الإجرام

.214عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص. -1

.205علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص.-2

.218، ص.2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، د ط؛ و العقاب الإجرامأساسیات علم فتوح عبد االله الشاذلي، -3

  . 159ص.محمود نجیب حسني، المرجع السابق،-4
5- CHARLES Germain, Eléments de sciences criminelles, édition Cujas, paris, 1959, p.31.
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الفرع الثاني

النظام الانفرادي

ظهر هذا النظام بمفهومه الحدیث في الولایات المتحدة الأمریكیة، تأثرا "بولیم بن" الذي 

جون هوارد"، فأنشئ سجن في تزعم طائفة الكویكر الدینیة في مستعمرة بنسلفانیا و بكتابات "

، أخذ بالنظام الانفرادي، حیث لقي هذا النظام رواجا في أوروبا، فأخذت به 1790بنسلفانیا عام 

.)1(كل من فرنسا و بلجیكا و إنجلترا و ألمانیا

:الانفراديالنظامأولا: تعریف 

یعتبر هذا النظام عكس النظام الجماعي، إذ یقوم على أساس الفصل الكامل بین المحكوم 

حیث تنقطع الصلة تماما بینهم، فیعیش كل محكوم علیه بمفرده في زنزانة علیهم لیلا و نهارا، 

.)2(خاصة

یرجع أصل هذا النظام إلى نظرة الكنیسة إلى المجرم على أنه شخص عادي أخطأ في حق 

.)3(فهو مّذنب تجب علیه التوبة و لا تتحقق هذه التوبة إلا بعزله عن المجتمعاالله، 

الإنفرادي:نظامم الثانیا: تقیی

إصلاحهم خاصة الخطرین منهم و المعتادین النظام عامل خیر لردع المجرمین و هذا یعتبر

التأمل في ، كما أنه یجنب اختلاط النزلاء بعضهم البعض، كما یتیح فرصة على الإجرام

.)4(جریمتهم

یث البناء أو على الرغم من محاسن هذا النظام ، فقد أخذ علیه ارتفاع تكالیفه سواء من ح

الإدارة أو الإشراف، حیث یلزم كل محكوم علیه زنزانة مجهزة لقضاء لیله و نهاره داخلها، كما أن 

، دراسة مقارنة ، مجلة الأمن و القانون، كلیة الشرطة السجون وسیاسة تطویر وظائفها الإصلاحیةعلي محمد جعفر، -1

.50،ص.2،2000دبي، العدد

.288المرجع السابق، ص.علم الاجرام و العقاب،علي عبد القادر القهوجي،-2

.163محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص.-3

.174محمد أحمد المشهداني، المرجع السابق ، ص -4
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ة، قد تؤدي بهم إلى له أثر على نفسیة المحكوم علیهم فیسبب لهم اضطرابات نفسیة و عقلی

.)1(الانتحار و الجنون

الفرع الثالث

النظام المختلط

الاختلاط مع فرض بعض القواعد الخاصة هناك من الأنظمة ما یسمح للمحكوم علیهم

في هذا المجال، فتكون نتیجة هذا النظام العزل المعنوي في النهار و العزل المادي في اللیل، و 

هذا ما سميّ بالنظام المختلط. 

:أولا: تعریف النظام الأوبرني

سجن  في 1821طبق النظام الأوبرني لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

أوبرن، لذلك یطلق علیه باسم النظام الأوبراني، فیقوم هذا الأخیر على أساس المزج بین كل من

النظام الجماعي و النظام الانفرادي، إذ یجمع بین النزلاء نهارا و ذلك في أماكن الراحة و العمل 

ل نزیل بزنزانته، كما و أوقات الترفیه و التعلیم، لكن یتم الفصل بینهم أثناء وقت اللیل لیلتحق ك

.2یحاول النظام المختلط الاستفادة من مزایا النظامین السابقین و التقلیل من عیوبهم

المختلط:ثانیا: تقییم النظام

یتمیز النظام المختلط بأنه جمع بین العدید من مزایا النظامین الجماعي و الانفرادي و 

الانفرادي، لان الزنزانات فیه لا تحتوي على تجنب أغلب عیوبها، فهو أقل كلفة من النظام 

التجهیزات التي تتطلبها زنزانات النظام الانفرادي، حیث أعدت الزنزانة للنوم فقط، فهو یسهل تنظیم 

العمل و تهذیب المحكوم علیهم، فاختلاط المحكوم علیهم نهارا یقیهم أضرارا قد تصیبهم في 

.)3(الطبیعة البشریةصحتهم و عقولهم و نفسیتهم مما یتماشى و 

.217المرجع السابق، ص.السیاسة العقابیة،عمر خوري،-1

:منتدیات الحقوق والعلوم القانونیة، "النظام المختلط"، متاح على الموقع الإلكتروني-2

dz.com/forum/threads/6141/-www.droit 19على الساعة30/04/2018تمّ الإطلاع علیه فيh 00.

.86فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص.-3
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عل كل المحكوم غیر أن هذا النظام ینطوي على عیب كبیر مفاده قاعدة الصمت التام المفروضة 

.)1(علیهم، و هذا یتنافى مع الطبیعة الإنسانیة من ضرورة الكلام مع الآخرین و تبادل الرأي

الفرع الرابع

النظام التدرجي

الذي یقضي بتنفیذ العقوبة على یجمع هذا النظام خصائص الأنظمة السابقة مجتمعة، 

.)2(مراحل معینة تبدأ بالشدة و تنتهي بالتخفیف من قسوّتها

التدرّجي:أولا: تعریف النظام

على ید النقیب "ماكونوتشي" و الذي طبقه 1840لقد ظهر النظام التدرجي لأول مرة عام 

فلك" و هي مستعمرة إنجلیزیة تقع بالقرب من أسترالیا.في سجن جزیرة "نور

و منها إلى ایرلندا  1857عام  ثم انتقل هذا النظام إلى إنجلترا فطبق فیها بموجب قانون صدر

حیث اتسع انتشاره على ید "السیر كروفنتون" حتى أصبح یعرف "بالنظام الأیرلندي".

حدیثة:للنظام التدرجي صورتان، صورة تقلیدیة و أخرى

الصورة التقلیدیة تتمثل في تقسیم مدة العقوبة إلى مراحل و كل مرحلة تتضمن امتیازات .1

معینة باعتبارها الدافع الذي یشجع المحكوم علیه على الانتقال إلى المرحلة التالیة حتى 

یستفید منها، و كانت هذه المراحل تتدرج من السجن الانفرادي على المختلط على الإفراج 

.)3(روطالمش

أما الصورة الحدیثة فقد تجنبت الانتقال المفاجئ من الوسط المغلق إلى الوسط الحر .2

تتوسط بالإضافة إلى توحید الامتیازات و المزایا في جمیع المراحل و إدخال مراحل 

التدرجي المراحل التي جاءت بها الصورة التقلیدیة، كما أدرجت الصورة الحدیثة للنظام

1 - CHARLES Germain, op.cit, p 38.
، مطبعة 1، دراسة تحلیلیة عن أسالیب الجریمة و علاج السلوك الإجرامي، ط علم الإجرام و علم العقابعبود سراج،-2

.292،ص.1987ذات السلاسل، كویت، 

، د ط ؛ المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع  فلسفة العقاب و التصدي للجریمةعلي محمد جعفر،-3

.254، ص.2006بیروت، 
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تمنح للمحكوم علیه الثقة بالنفس، كمرحلة العمل خارج المؤسسة (النظام امتیازات أخرى

.)1(شبه مفتوح)، و مرحلة أخرى و هي (النظام المفتوح)

التدرجي:ثانیا: تقییم النظام

یعتبر النظام التدرجي من أفضل و أحسن النظم السابقة، لأنه یقوم على فكرة حسن السلوك 

داخل المؤسسة، فالعقوبة السالبة للحریة أصبحت وسیلة تهدف إلى عودة المحكوم علیه تدریجیا 

و على مراحل متتابعة إلى الحیاة الاجتماعیة.

الفرع الخامس

لاحتباسموقف المشرع الجزائري من أنظمة ا

قانون لحدیثة، و هذا ما نستخلصه منأخذ المشرع الجزائري بالنظام التدرجي في صورته ا

 2و 1فقرة  25 ي للمحبوسین، و ذلك من خلال المادةتنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماع

"المؤسسة العقابیة هي مكان للحبس تنفذ فیه وفقا للقانون العقوبات السالبة التي تنص على:

.الاقتضاءللحریة، و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة، و الإكراه البدني عند 

و تتخذ المؤسسات العقابیة شكل البیئة المغلقة أو شكل البیئة المفتوحة."

109 و104، 100الموادأن المشرع تجاوب مع النظام العقابي التدرجي من خلالإضافة

فنصوصها جاءت كالآتي:

یقصد بنظام الورشات الخارجیة، قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمل :100المادة 

ضمن فرق خارج المؤسسة العقابیة، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهیئات و المؤسسات 

العمومیة.

یمكن تخصیص الید العاملة من المحبوسین ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة 

التي تساهم في إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة.

علیه نهائیا خارج المؤسسة یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحبوس المحكوم ":104المادة 

."أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء كل یومالعقابیة خلال النهار منفردا و دون حراسة

.293المرجع السابق، ص. علم الإجرام و العقاب،علي عبد القادر القهوجي،-1
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تتخذ مؤسسات البیئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي ":109المادة 

."أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، و تتمیز بتشغیل و إیواء المحبوسین بعین المكان

راحل تتدرج من حیث الشدة، حیث لقد قسم المشرع مدة العقوبة السالبة للحریة إلى عدة م

یبدأ في تنفیذ العقوبة في مؤسسة البیئة المغلقة و إذا تحسن سلوك المحبوس، و شعر بالمسؤولیة 

تجاه المجتمع، و قدم ضمانات حقیقیة لإصلاحه و تأهیله ینتقل إلى المرحلة الثانیة و هي 

البیئة إلى مؤسسة ، ثمة النصفیةالاستفادة من الورش الخارجیة ثم بعدها ینتقل إلى نظام الحری

المفتوحة و التي تتكون من مراكز فلاحیة و صناعیة حیث یكون فیها المحبوس بعیدا عن 

المؤسسة العقابیة.   
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الفصل الأولملخص 

أصبحت لسیاسة الحدیثةففي ظل امن أهم الجزاءات الجنائیة،تعتبر العقوبة السالبة للحریة

یهدف بشكل أساسي إلى إعادة تأهیل الجاني و إصلاحه ،تحقق غرضا اجتماعیا و أخلاقیا

اجتماعیا أفضل مما كان علیه قبل ارتكاب الجریمة، فتنوعت العقوبة السالبة للحریة لتشمل السجن 

(المؤبد)، (المؤقت) و الحبس وجدت أیضا ما یعرف بالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة.بنوعیه 

العقوبة الصادرة في سات العقابیة أفضل آلیات تنفیذ المؤس04-05لقد اعتبر القانون 

لتشمل المؤسسات العقابیة ذات البیئة المغلقة، المفتوحة و الشبه المفتوحة ، أما فتنوعتحقهم، 

لضمان شكل المؤسسات العقابیة المفتوحةالمشرع الجزائري فقد أخذ بالمؤسسات العقابیة المغلقة و

سیر هذه المؤسسات تم إخضاعها لأنظمة احتباس تتماشى مع تصنیف المحبوسین.  
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التحفظ على المحبوس مدة ته لم یعد تطبیق العقوبة السالبة للحریة مجرد إجراء، یتم بواسط

بل أصبح في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة منهاجا یطبق وفق أصول علمیة فنیة،فقد العقوبة

استقر في علم العقاب الحدیث أن إیلام العقوبة السالبة للحریة یجب أن یقتصر على مجرد سلب 

آلیة، ذاك بصورة تأصیل، ولا یتم هذا و الحریة، أما فحو النظام الذي تتضمنه فهو الإصلاح و ال

تلقائیا بل لابد من جهود تبذل لتحقیق ذلك.یحصلأنه لاكما

تعتبر عملیة إعادة التأهیل الاجتماعي للمحبوسین من أهم المراحل في السیاسة العقابیة، 

وتأتي مباشرة بعد تصنیف المحكوم علیهم و توجیههم إلى المؤسسات العقابیة المناسبة لكل محكوم 

علیه.

بالتأهیل مجمل الأسالیب والطرق التي تساهم بصفة فعالة في تهیئة المحبوس یقصد

ره لإعادة إدماجه اجتماعیا من جهة، و القضاء على بعض عوامل الانحراف من جهة وتحضی

أخرى، لذلك تتنوع هذه الأسالیب و تتعدد، منها ما هو متبع داخل المؤسسة العقابیة ومنها ما هو 

متبع خارجها.

افیة، إلى جانب عقوبة سلب الحریةبعدما كان ینظر إلى العمل العقابي على أنه عقوبة إض

ستخدم المحكوم علیه طبقا لحاجتهاوكانت قسوته تتناسب مع قسوة العقوبة، بحیث كانت الدولة ت

دون الاهتمام بأمر النزلاء من تلقینهم أصول مهنة یعیشون بها بعد الإفراج، و من ثم كان تحدید 

حكوم نوع العمل وشروطه یتم على نحو یحقق للدولة أعلى الإیرادات دون أدنى اهتمام لظروف الم

حالتهم الصحیة،الجسمانیة والعقلیة. علیهم سواء 

اختلفت النظرة إلى العمل العقابي فلم مع تطور غرض العقاب في السیاسة العقابیة الحدیثة، و 

مكملا لها، بل أصبح بمثابة الوسیلة الأولى والأصلیة یعد عنصر في العقوبة السالبة للحریة أو

للتأهیل والإصلاح. 

لعمل العقابيعن ا الأسلوب من خلال، لمحة تاریخیةدراسة هذالذلك سنتطرق إلى 

.المبحث الثاني)(وأداء العمل العقابي داخل وخارج المؤسسات العقابیة)الأول(المبحث
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المبحث الأول

و تقدیرهلمحة تاریخیة عن العمل العقابي

أداة فعالة لإعادة الإدماج، كما تعتبر إنّ تقویة الرابطة بین المسجون والعمل هو بمثابة 

أیضا من المناهج التي اعتمدها القانون لتربیة وإصلاح المحكوم علیهم، وإعطاءه القدرة على كسب 

قوته وسدّ حاجیاته الضروریة بنفسه بعد الإفراج عنه.

")voltaire)1یقول فلتیر إنّ العمل مصدر للسعادة في كثیر من الأحیان، وإنيّ ألحّ :

ل مدفوع الأجرة ومؤدي إلى بصفة خاصة على حتمیة العمل، فعلى كل سجین أن من منصب عم

لهذا اعتبر العمل العقابي من الأسالیب الأصلیة  للتأهیل والإصلاح.،)2("التكوین

وتأرجحه بین اسة: تطور العمل العقابيو من هذا المنطلق نتطرق في هذا المبحث إلى در 

(المطلب وتقدیر العمل العقابي (المطلب الأول)، الإلزامیة في الأداء والتّمكین أثناء التنّفیذ العقابي 

الثاني).

المطلب الأول

ي وتكییفهتطور العمل العقاب

شهد العمل العقابي تطور ناجح وملحوظ، فبعدما كان وسیلة للانتقام من المحكوم علیه 

أصبح من أنجع الطرق والسّبل للإصلاح والتربیة، كما أنّه ثار جدال حول طبیعته، هناك من قال 

أنّه حق یتمتع به المحبوس، وهناك من عارض وصنفه على أنّه التزام یقع على عاتقه، وبالتالي 

أرجح العمل العقابي للمحبوسین بین الإلزامیة ت(الفرع الأول)، لدراسة: تطور العمل العقابي نتوجه

(الفرع الثاني).أثناء التّنفیذ العقابيفي الأداء والتّمكین 

1- François-Marie Arouet, dit Voltaire, né le 21 novembre 1694, à paris, ville où il est mort le

30 mai 1778 (à 83 ans), est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle.

وقیم المجتمع المتعلقة بمعاملة المساجین كنستنتین فرانزیسككیس، الهندسة المعماریة للسجون: انعكاس توجیهات -2

الموجهین إلى إعادة الإدماج في المجتمع، ورقة علمیة مقدمة في الملتقى الدولي حول "عصرنة قطاع السجون في الجزائر" 

2004جانفي  20و19المنظم من طرف وزارة العدل بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة/ منظمة الأمم المتحدة، 

.53، ص.2004الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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الفرع الأول

تطور العمل العقابي

م به استغلال الید العاملة أو ما یسمى بالعمل العقابي، هو نظام قدیم انتهج في السجون یلز 

السجناء ویؤدى وفق الشروط التي تضعها الدولة دون أن یكون لهم الحق في المعارضة أو الرفض 

وحتى التفاوض والمناقشة.

عشر، كان الغرض منها هو إیواء المتشردین السادس ظهور السجون ونشأتها في القرن 

ف هذا النوع لعمل ولقد عر لتزم فیها هذه الفئة بالعمل، مما أطلق علیها اسم سجون اوالمتسولین، وت

، بدأ یظهر هذا )1(هولندا وانجلترا واعتبروها كوسیلة للإجبار على العملمن السجون في كل من 

في مدینة هولندا تمّ إنشاء ما یعرف بمنازل عمل أمستردام و   داخل المؤسسات العقابیة ،الأخیر 

les misons du travail d’Amsterdam الفترة لم یكن إلاّ وسیلة ، فالعمل العقابي في تلك

ر ظهر ما یسمى بالدعوات الفكریة، مع حلول القرن التاسع عش)2(للزجر وإیلام المحكوم علیه

غایتها الحدّ من قسوة العقوبات و التخفیف من شدّتها، وإبداء الاهتمام أكثر بالمحكوم علیه والسعي 

نحو إصلاحه.

دور هام، ولها فضل كبیر في إصلاح المؤسسات العقابیة  وذلك الكویكز"لعبت طائفة "

بعدما كان العمل ، )3(من خلال إدخالها لنظام العمل العقابي، أین حوّلتها إلى مؤسسات عمل

العقابي أسلوبا للانتقام من المحكوم علیه، تطور مفهومه وأصبح أسلوبا للتربیة والتأهیل، كما أنه لم 

.)4(السالبة للحریة، بل أصبح مستقلا عنهایعد من عناصر العقوبة

1- TOUATI Bettahar ,organisation et système pénitentiaire en droit algérien, 1ère édition, office national des
travaux éducatifs, Algérie, 2004, p.66.

"، متاح على الموقع الإلكتروني:الموقع الشامل للبحوث المدرسیة، "العمل العقابي-2

bohouti.blogspot.com/2015/04/blog-post_54html/ ?m=1. 13على الساعة 25/04/2018تم الإطلاع علیھ فيh 32.

المجلة الأكادیمیة للبحث ،،"العمل العقابي كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة في التشریع الجزائري"نوداعي عزالدی-3

.339،ص.2017بجایة، العدد الأول، -، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرةالقانوني

موقع الشامل للبحوث المدرسیة، العمل العقابي، الموقع الإلكتروني:ال - 4

bohouti.blogspot.com/2015/04/blog-post_54html/ ?m=1.271ص. سابق،ال، المرجع.
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الفرع الثاني

أرجح العمل العقابي للمحبوسین بین الإلزامیة في الأداء والتّمكین أثناء التّنفیذ العقابيت

یثور تساؤل عما إذا كان العمل العقابي التزاما یقع على عاتق المحكوم علیه، أو أنّه حق 

أن تسعى إلى تحقیقه.یتمتع به، على الإدارة العقابیة 

تمكین المحبوس من العمل أثناء التّنفیذ العقابيأولا:

الحكم بعقوبة سالبة للحریة على شخص ما لا ینفي مكانته كإنسان، إذ أنّ العقوبة تسلبه 

الحق في الحریة لا الحقوق الأخرى التي یتمتع بها كمواطن، وبالتالي یقع على عاتق المجتمع 

قا للاتجاهات العقابیة الحدیثة التأهیل حق حتى لمن انحرف سلوكه وسلك سبیل توفیر العمل له، وف

الجریمة.

حق المحكوم علیه بالعمل یقابله التزام الإدارة العقابیة بتوفیر العمل، و عدم تركه عرضة 

للبطالة لأنّ ذلك یؤدي إلى خلق المشاكل، ضف إلى ذلك اعتبار العمل حق للمحكوم علیه یترتب 

.)1(ة مزایا من أهمها: الحریة في اختیار العمل، والحصول على مقابلعلیه عد

إلزام المحبوس على العمل أثناء التّنفیذ العقابيثانیا: 

ترجع الصفة الإلزامیة للعمل العقابي كونه إحدى وسائل المعاملة العقابیة التي یفرضها 

القانون على المحكوم علیهم، بحیث یشمل جمیع النزلاء سواء كانوا رجالا أو نساء، باستثناء غیر 

القادرین منهم كالمرضى مثلا و العاجزین منهم كل على حسب قدرته في أدائه، تحدد الإدارة 

لشروطه توقع علیهم جزاءات مخالفتهم  أوقابیة نوع العمل وتفرضه علیهم، وفي حالة امتناعهم الع

تأدیبه، تمتع العمل العقابي بمیزة الإلزام لا یجعل منه مطلقا بل محدود بتحقیق أغراضه، و في 

.)2(حالة ما لم یحقق هذه الأخیرة أو یتجاوزها تنتفي عنه صفة الإلزام

كیّف المشرع الجزائري العمل العقابي على أنه التزام یقع على عاتق المحبوس، وهذا 

لاعتباره أسلوب من أسالیب العقابیة الحدیثة التي غایتها تربیة وإصلاح المحبوس لیعاد إدماجه في 

المعاملة العقابیة للمسجون: دراسة مقارنة في النظام العقابي الوضعي والنظام العقابي المراغي، أحمد عبد االله-1

  .123.ص.2016الطبعة الأولى؛ المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر،الإسلامي،

.123المرجع نفسه، ص. -2
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ما یضفي على العمل العقابي الصفة الإلزامیة، هو الطلب الذي یقدمه المحبوس للإدارة المجتمع،

العقابیة وتقوم بدورها بدراسته، مع الأخذ بعین الاعتبار الحالة الصحیة للمحبوس ومدى استعداده 

باختیار العمل قوم هذه الأخیرة تللقیام بهذا العمل، في حالة ما وافقت الإدارة العقابیة على الطلب 

تفاق علیه توقع المناسب مع تحدید أسلوب تنفیذه والشروط الخاضعة له  وفي مخالفته لما تم الا

.)1(علیه جزاءات تأدیبیة

المطلب الثاني

تقدیر العمل العقابي

یقصد بالعمل العقابي: " تشغیل المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة في الأعمال التي 

تعینها الإدارة العقابیة دون توقف ذلك على قبول منهم و یتم ذلك وفقا للشروط التي تضعها الإدارة 

.)2(یكون لهم أيّ حق في الاعتراض على تلك الشروط أو مناقشتها "دون أن 

)3(من خلال التعریف یتضح لنا أنّ العمل العقابي كان الهدف منه الإیلام والزجر والانتقام

علیه، بحیث أمّا السیاسة العقابیة الحدیثة جعلت منه عنصر جوهري في إعادة تأهیل المحكوم 

ن أن توفر العمل المناسب للمحكوم علیه كحق له.أصبح من واجب إدارة السجو 

من  99إلى  96 م المشرع الجزائري التشغیل داخل المؤسسات العقابیة في المواد مننظّ 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.04-05القانون رقم 

تنّفیذ العقابي المحبوسین أثناء الالأثر المترتب عن تشغیلنتطرق في هذا المبحث إلى تبیانو 

هیل وإعادة الإدماج الاجتماعي غراضه في التألأیة تحقیق العمل العقابي كیفو (الفرع الأول)

(الفرع الثاني).للمحبوسین

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، أسالیب المعاملة العقابیة للمسجونین، أیت ساحل راضیة، عرعار لیدیة، -1

-2015بجایة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة

.26، ص.2016

.255علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق،ص.-2

.308مرجع السابق، ص.ال ،العقابیة، دراسة مقارنةالسیاسة عمر خوري،-3
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الفرع الأول

الأثر المترتب عن تشغیل المحبوسین أثناء التّنفیذ العقابي 

نزلاء المؤسسات الإصلاحیة، هو ذلك النوع من العمل غیر أو الطوعي لالعمل العقابي 

قسري، والذي لا یهدف إلى الإنتاج بقدر ما یهدف إلى التدریب والتمهین، لتیسیر إصلاحه ورجوعه 

.)1(للمجتمع مواطنا سویا

العمل العقابي، و التي تساهم في شكل مباشر وإیجابي في تحسین آثار لذلك تعددت

المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة والتي یمكن إیجازها فیما یلي:وضعیة 

إنسانیة العمل العقابي للمحبوسینأولا: 

یولد العمل العقابي في نفسیة المحكوم علیه التقدیر والاحترام لمعنى الحیاة المنظمة، 

وضع برنامج تنظیمي لممارسة العمل في الأوقات المحددة والتحكم في توجیه نشاطه من خلال

و العمل بحد ذاته تدریب على العیش الشریف، من خلال تعلم حرفة الأخرى،والراحة في الأوقات 

.)2(ما بعد الإفراجمعینة یسترزقون بها في مرحلة 

ذالك كلما یساهم العمل العقابي في حفظ التوازن النفسي و البدني للمحكوم علیه، ویتحقق

ویساهم في تعوید المحكوم علیه على الثقة بالنفس ،)3(كان العمل منتجا ویستغرق الوقت المحدد له

هذا ما أكدت علیه القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء من والابتعاد عن الكسل والبطالة،

أو المشاركة ): "یجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم علیهم للعمل و/97/1خلال القاعدة (

الرعایة الصحیة المؤهلین بنشاط في إعادة تأهیلهم، على أن یقرر طبیب أو غیره من اختصاصیي 

).4(لیاقتهم البدنیة و العقلیة "

26، ص.2000د ط، الریاض، العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحیة،أحسن مبارك طالب، -1

.393علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص.-2

  .393.ص.2009د ط؛ دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ،عقابوعلم الالإجرام علم علي عبد القادر القهوجي، -3

) 24- (د663لمعاملة السجناء المعتمدة بموجب قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي على التوالي رقم القواعد الدنیا-4

دة ، المراجعة والمعدلة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتح1977) في ماي 62- (د 2076و 1957جویلیة  31في 

و التي أصبحت تسمى "قواعد نلسن ماندیلا".2015دیسمبر 17بتاریخ  70/175رقم 
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الجزائري العمل العقابي وسیلة لإعادة تربیة المساجین، وإعادة إدماجهم في اعتبر المشرع 

المتضمن قانون تنظیم 04-05من القانون 88المجتمع، وهذا ما نستخلصه من نص المادة 

ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، حیث استبعد الغرض العقابي للعمل و المتمثل في السجون وإع

إیلام و تعذیب المحبوسین.

زیادة الإنتاج وتغطیة مصاریف المحبوسینثانیا: 

فالعائد ،1سواء بالنسبة للمحكوم علیه أو بالنسبة للمجتمع ككلاقتصادي أثر للعمل العقابي

فتقوم هذه الأخیرة العقابیة، المؤسسة المتحصل علیه من العمل الذي یقوم به المحبوسین یؤول إلى 

هي الدولة ف إلى ذالك ض،الإنتاج من جهة أخرىوتساعد على تنشیط نفقاتها من جهة،بتغطیة

بتحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة عن طریق اقتطاع جزء من مقابل العمل الذي المعنیة 

في المؤسسات العقابیة مدة تنفیذ العقوبة تهم تسدید نفقات إقامكما تتولى ،)2(بوسینیتقاضاه المح

.)3(للحریةالسالبة

، إلا وأنّ هذا الأخیر یلعب دور لعمل العقابيمن آثار االهدف الاقتصاديحتى وإن كان 

خدمات للتأّهیل, تربیة وإصلاح المحبوسین، لأنّ المؤسسة العقابیة غایتها تقدیم هام وأساسي في 

.)4(ولیس بمؤسسات إنتاج تهدف إلى تحقیق الربح

تنظیم السجونالمتضمن قانون 04-05قانونالمن  98و 97المادتین نصباستقراء 

نجد أنّ المشرع الجزائري قد أولى أهمیة كبیرة للعمل العقابي، وهذا من الناحیة الاقتصادیة، تعود 

بتحصیل المقابل المالي لصالح المحبوسین، ومن جهة ولة هي التي تقوم الدّ هذه الأهمیة إلى كون 

وزع الكسب المالي على ثلاث حصص متتالیة وهي:أخرى تخصص مكافآت مقابل تشغیلهم و ی

القانونیة، عند الاقتضاء.الغرامات والمصاریف القضائیة والاشتراكات حصة ضمان لتسدید )1

حصة قابلة للتصرف مخصصة للمسجون لسدّ حاجیاتها الشخصیة والعائلیة.)2

.392مرجع السابق، ص. ال علم الإجرام وعلم العقاب،،علي عبد القادر القهوجي-1

.392المرجع نفسه، ص.-2

3- AURORE Bonduel, le droit de travail pénitentiaire, mémoire en droit social, université de

lile 2, faculté des sciences juridique, politique et social, 2001-2002, p.21.

.306المرجع السابق، ص. ،السیاسة العقابیة، دراسة مقارنةعمر خوري، -4
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.)1(حصة تعطى للمحبوس عند الإفراج عنه)3

تعوید المساجین على الانضباط واحترام القواعد المطبّقة داخل المؤسسة العقابیة ثالثا: 

دون أيّ شغل، یتیح له فرصة تعطل المحكوم علیه عن العمل، وإدخاله في بیئة مغلقة 

طاعه عن المجتمع ككل وخاصة التخمین لیلا ونهارا في الحالة السیئة التي آل إلیها، وانقالتفكیر و 

مما یدفعه إلى السخط لذي یؤثر سلبا على حالته النفسیةوة وصرامة السجن، الأمر اأسرته، مع قسا

داخل المؤسسة العقابیة، وبذلك یؤَثر على الدور الذي ینبغي أن تؤول وخرق القواعد المطبقة

.)2(إلیه

یؤدي العمل العقابي دورا هاما في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابیة، حیث أنّ قضاء 

یجعله لا یفكر كثیرا في سلب حریته، بالعكس فهو یغرس فیه المحكوم علیه أوقات فراغه في العمل 

كما أنّ هذه الأخیرة تتفرغ للتهذیب ،)3(العقابیةطبقة في المؤسسة حب النظام و احترام القوانین الم

.)4(شغل وقتها في قمع ومواجهة عصیان المسجونینوالتأهیل، بدلا 

عدّة فوائد أهمها:المحبوسین شغل ینتج عن 

العمل العقابي یباعد بین المحكوم علیه، وبین الاستجابة لأوهام الفراغ والبطالة.)1

في تنظیم برامج التأهیل، التي لا یمكن یعوّد المحكوم علیه أسلوب النظام من جهة، ویسهل)2

تنفیذها إلاّ في ظل تلك الأجواء.

.)5(قابیةیمكن من خلق ودعم الثقة بین المحكوم علیه والإدارة الع)3

الخاص العمل بالعودة إلى المشرع الجزائري، لجنة تطبیق العقوبات هي التي تقوم بتنظیم 

ك قواعد فتحدد طرق العمل وتسهر على تطبیقها، ولابد أن تراعي في ذلبإعادة تربیة المحبوسین،

المتضمن قانون تنظیم 04-05من القانون 96حفظ النظام وأمن المؤسسة، طبقا لنص المادة 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 04-05من القانون  98و 97 أنظر المادتین-1

المرجع السابق.

.352علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص. -2

    .192.ص المرجع السابق،موجز في علم العقاب والإجرام،إسحاق إبراهیم المنصور، -3

.538االله الشاذلي، المرجع السابق، ص.فتوح عبد -4

.352.علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، المرجع السابق، ص-5
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السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، والتي تنص: " في إطار عملیة التكوین بغرض 

الاجتماعي، یتولى مدیر المؤسسة العقابیة، بعد استطلاع رأي لجنة تأهیل المحبوس وإعادة إدماجه 

تطبیق العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفیدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة 

"والأمن داخل المؤسسة العقابیة، وقواعد حفظ النظامالصحیة للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي

العقابي من الإیلام إلى وسیلة لإعادة تأهیل المحبوسینل العمل تحوّ رابعا: 

ثار جدل حول الهدف العقابي للعمل، حیث ذهبت بعض الأنظمة العقابیة إلى الإقرار بهذا 

بعقوبة الأعمال الهدف والمتمثل في إیلام المحكوم علي، ذلك لتأثرها بالأنظمة التي مازلت تعترف 

فاقتصر إیلام العقوبة على مجرد سلب ثة، العقابیة الحدیلكن تغیرت نظرة الأنظمة،)1(الشّاقة

الحریة، والعمل طبقا لذلك لیس بمثابة قهر للمحكوم علیه، بل هو وسیلة لتأهیله وإدماجه في 

المجتمع.

:من القواعد النموذجیة الدنیا والتي تنص على97هذا ما أكدته المادة 

مؤلمة.لا یجوز أن یكون العمل في السجن ذو طبیعة .1

لا یجوز استرقاق السجناء واستعبادهم..2

استبعد المشرع الجزائري الغرض العقابي للعمل والمتمثل في إیلام المحبوسین، وهذا ما 

ساجین وإعادة إذ اعتبره وسیلة لتربیة الم04-05من القانون 96المادة نصنستخلصه من

.)2(إدماجهم في المجتمع

الفرع الثاني

غراضه في التأهیل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینلأكیفیة تحقیق العمل العقابي 

لكي یحقق العمل العقابي الأغراض المرجوة منه، یستلزم توفر شروط معینة لتحقیق ذلك

للعمل ، متنوعا، ومنظما على ذات المنوال المتبع بالنسبة وهي: ضرورة أن یكون العمل منتجا

:یتقاضى المحكوم علیه أجرا مقابل جهده، وتفصیل ذلك یكون على النحو الآتيالحرّ، وأن 

.305مرجع السابق، ص.ال السیاسة العقابیة، دراسة مقارنة،عمر خوري،-1

.306المرجع نفسه، ص. -2
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ضرورة تحقیق ربح اقتصادي من وراء العمل العقابيأولا: 

یحقق الغرض لإعادة تأهیل المحبوسین، یجب أن یكون العمل منتجا، و بالتالي 

یمكن أن یتحقق إلا من الاقتصادي منه، فشعور المحكوم علیه بجدوى العمل الذي یقوم به لا

، فیندفع لممارسته بدقة )1(فائدة وقیمة لمجتمعهوتحقیق إحساسه بالمجهود الذي یبذله في أداءه، 

إذ ، )2(وإخلاص لیرى ثمرة جهده فیما ینتج، وبالتالي یحرص على التمسك به حتى بعد الإفراج عنه

.علیهیجد بذلك مكانا في مجتمعه باعتباره عنصر نافع له لا عالة 

نتائجه تكون سیّئة أمّا العمل العقیم وغیر المنتج، یولّد لدى المحبوس الملل وعدم الجدوى، 

.)3(على المحكوم علیه وحتى على المؤسسة العقابیة

باعتبار العمل العقابي من الأسالیب المنتهجة لتربیة المحبوسین، ونظرا للدور الهام الذي 

لأشغال التربیة "وطني المكتب ال" إنشاء قام المشرع الجزائري بیلعبه في تأهیلهم وإعادة إدماجهم،

بالمرسوم التنفیذي رقم ، الملغى)4(1973ریلأب03المؤرخ في 17-73مر رقم بموجب الأ

ذ الأشغال الإشراف على تنفیبحیث أوكل له مهمّة ،)5(2013یولیو 07المؤرخ في 13-259

تحقیق الغرض الذي سعت ، بهدفالید العاملة العقابیة، ذلك عن طریق تشغیل وتقدیم الخدمات

بأجر منخفض لحساب وزارة العدل وتحت بدون أجر أو  كانإلیه السیاسة العقابیة الحدیثة، سواء 

كما یجوز له على وجه الخصوص صنع وتسویق كل المواد التقلیدیة و الصناعیة ، )6(وصایتها

المرسوم التنفیذي من 04سسات العقابیة طبقا لنص المادة التابعة للمؤ التي تنتجها الورشات 

والتي تنص: " یكلف الدیوان الوطني بتشغیل الید العاملة 2013یولیو 07المؤرخ في 13-259

زارة العدل ومصالح العقابیة في إطار تنفیذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، لحساب و 

.357مرجع السابق، ص. ال السیاسة العقابیة، دراسة مقارنة،عمر خوري،-1

  . 123ص.،2009؛ دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1ط أصول علمي الإجرام والعقاب،محمد عبد االله الوریكات، -2

.243مرجع السابق، ص.اليعبد االله الشاذلفتوح -3

إحداث المكتب الوطني لأشغال التربیة وتحدید قانونه ، یتضمن1973أبریل 03مؤرخ في 17-73الأمر رقم -4

(ملغى)..1973لسنة 45الأساسي، ج.ر عدد

، یحدد مهام المؤسسة العمومیة 2013یولیو 04الموافق 1434شعبان 28مؤرخ في 259-13المرسوم التنفیذي رقم -5

.2013یولیو 18، مؤرخة في36لتشغیل الید العاملة العقابیة وتنظیمها وسیرها،ج.ر عدد 
6- TOUATI Bettaher, op-cit,p73.
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والجماعات المحلیة، والمؤسسات والهیئات العمومیة، والمؤسسات الخاصة التي تساهم في الدولة 

إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة.

بهذه الصفة ، یكلف الدیوان على الخصوص بما یأتي:

السهر على تنشیط كل عمل یرتبط بالأشغال التربویة والتمهین وتنسیق ذلك.-

الصناعیة وتسویقها.القیام بصنع المنتجات التقلیدیة أو-

التابعة للمؤسسات العقابیة ومؤسسات البیئة المفتوحة وتسویق استغلال الأراضي الفلاحیة -

منتوجاتها.

والصناعیة المرتبطة بنشاطاته.القیام بكل العملیات المالیة والتجاریة-

 ه.إبرام العقود والاتفاقیات والاتفاقات ذات الصلة بنشاطه، طبقا للتنظیم المعمول ب-

إبرام ل اتفاقیة أو اتفاق مرتبط بنشاطه مع الهیئات الأجنبیة المماثلة، بعد موافقة السلطة -

الوصیة ".  

إلزامیة توفیر العمل للمحبوسین في المجال الزراعي والصناعي على حدّ سواءثانیا: 

، بل یجب أن تتنوع )1(لإصلاح المحبوسین، یجب أن لا یقتصر الأمر على أعمال محددة

یتسنى افتتاح المجال أمام ذلك ببین الزراعیة والصناعیة، لما لها من أهمیة في الإصلاح والتأهیل، 

یجب أن یراعي عدّة أسس ، هذا الاختیار 2المحكوم علیه لاختیار العمل الذي یوافق میوله ورغباته

لذلك یتعین على الإدارة العقابیة منها دراسة للحرف والصناعات المنتشرة في بیئة المحكوم علیه،

عدم ملائمته لحالة كما یمكن تغییره إذا اتضح اختیار نوع العمل الذي یستفید منه بعد الإفراج،

.)3(وظروفه بوسالمح

.309لمرجع السابق، ص.السیاسة العقابیة، دراسة مقارنة، اعمر خوري،-1

.317مرجع السابق، ص.، المحمد عبد االله الوریكات-2

.358مرجع السابق، ص.ال ادر القهوجي، سامي عبد الكریم،علي عبد الق-3
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من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السّجناء التي 98/03مجمل ما قیل تضمنتها القاعدة 

ومتطلبات إدارة ختیار المهني السلیمما یتماشى مع الانصت على أنه : " تتاح للسجناء في حدود 

.)1("العمل الذي یرغبون في القیام بهإمكانیة اختیار نوعالسجن والانضباط فیه، 

ي في السجون متنوع، كالأعمال ون الجزائري نجد أنّ العمل العقابنبالعودة إلى القا

استخلاصه ما یمكن تعلم الحرف ولاسیما التقلیدیة منها، وهذا والتدریب على الصناعیة والزراعیة،

السالفة الذكر ونذكر بعض هذه الأعمال على سبیل 17-73من الأمر 03من نص المادة 

المثال منها: الطبخ، أشغال البناء، خیاطة الملابس، استغلال الأراضي الزراعیة التابعة للإدارة 

العقابیة.

تكلف لجنة تطبیق العقوبات باختیار العمل الذي یقوم به المحبوس و تراعي في ذالك 

المتضمن قانون تنظیم السجون 04-05من القانون 96دتین و احتیاجاته الیومیة طبقا للماو قدراته 

وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.

ة خارج المؤسسات العقابیةإلزامیة استفادة المحبوسین بمزایا الأعمال المماثلا: ثالث

" یتم ء على أنه: لة السجنامن القواعد النموذجیة الدنیا لمعام99/01لقد أشارت القاعدة 

تنظیم العمل وطرقه في السجن على نحو یقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج 

."السجن، بغیة إعداد السجناء لظروف الحیاة العملیة الطبیعیة

یستلزم التماثل بین العمل داخل المؤسسة العقابیة والعمل خارجها، سواء من حیث النوع بأن 

یكون لنفس العمل العقابي مقابل في العمل الحر، أو من حیث وسیلة أدائه بغیة تحقیق الهدف 

.)2(یتسنىّ له الالتحاق به بعد الإفراج عنهالمرجو منه، أو حتى 

) 24- (د663لمعاملة السجناء المعتمدة بموجب قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي على التوالي رقم القواعد الدنیا-1

، المراجعة والمعدلة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1977) في ماي 62- (د 2076و 1957جویلیة  31في 

ماندیلا"، المرجع السابق.و التي أصبحت تسمى "قواعد نلسن2015دیسمبر 17بتاریخ  70/175رقم 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق أسالیب المعاملة العقابیة للسجناء في التشریع الجزائريجباري میلود، -2

.31، ص.2015-2014والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
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یستفید ، )1(من قانون تنظیم السجون160لمادة وطبقا لبالنسبة للمشرع الجزائري 

المحبوسون المكلفون بعمل من قانون العمل فیما یتعلق بمدة العمل والصحة والأمن المطبق على 

العمل الحر بالإضافة إلى ضمان الأخطار الناجمة عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة.

العمل الذي یقوم به المحبوسین إلزامیة تخصیص منحة أو مكافأة نظیر:  ارابع

یتلقاه المحكوم علیه، نظیر أدائه للعملیتمثل مقابل العمل العقابي في الأجر الذي یتقاضاه

هذه المكافئة أو المنحة یستخدم جزء منها لاقتناء أشیاء مرخص بها ،من إدارة المؤسسة العقابیة

مادیا لذلك تعتبر ضروریةأسرته لمساعدتهمستعمال الشخصي أما الجزء المتبقي یتم إرساله إلى لا

في نطاق التأهیل، لأنها تحقق مزایا كثیرة، أهمها: غرس الثقة في نفسیة المحكوم علیه، ودعم 

من قواعد الحد 103، هذا ما جاء في القاعدة )2(لمواصلة جهده ونشاطه بعد خروجهالحافز

والتي تنص على ما یلي:الأدنى لمعاملة السجناء

یكافئ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور)1

یجب أن یسمح النظام للسجناء بأن یستخدموا جزء على الأقل من أجرهم في شراء أشیاء )2

مرخص بها لاستعمالهم الشخصي، وأن یرسلوا الجزء الآخر منه إلى أسرهم.

جین كسبا مدخرا یتم تسلیمه للسیجب أن ینص النظام أیضا لشيء من الأجر، بحیث ینال )3

.3لدى إطلاق سراحه

العقابي واعتبره منحة بصریح العبارة للعملالماليأما المشرع الجزائري فقد اعترف بالمقابل 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 04-05من القانون  98و  162ادتین في نص الم

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.

تنص على: "یستفید المحبوس المعین المتضمن قانون تنظیم السجون، المرجع السابق،04-05من القانون 160المادة -1

للقیام بعمل أو بخدمة من أحكام تشریع العمل والحمایة الاجتماعیة، ما لم یكن ذلك متعارضا مع وضعه كمحبوس ".

.153، المرجع السابق، ص.علي محمد جعفر-2

.سابقالمرجع ال، من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء 103القاعدة أنظر -3



تشغیل الید العاملة العقابیة:الفصل الثاني

55

بوس مقابل مالي عن كل عمل یؤدیه للمحنجد أن المشرع منح 162باستقراء نص المادة 

السالف 04-05من القانون )1(81المقابل طبقا لأحكام المادة واستثنى بعض الأعمال من هذا

دیسمبر 12المنحة تقدر وفق جدول یحدد بموجب القرار الوزاري المشترك في الذكر، كما أنّ تلك

إذ تختلف من محبوس لآخر وفق ، وتقدم للسجین حسب الكفاءة المهنیة لكل واحد)2(2005

الجدول الآتي:

النّسبةتصنیف الید العاملة العقابیة

%20مؤهلةغیر 

%40مؤهلة

%60متخصصة 

وهي المكسب المالي للمحبوس یتكون من المنحة المالیة إلى جانب المبالغ التي یتحصل علیها 

یتكون "والتي تنص : من القانون السالف الذكر98مادة حصص، هذا ما بینته ال 03على 

علیها مقابل عمله المؤدى.المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي یمتلكها والمنح التي یتحصل 

مالي للمحبوس على ثلاث حصص متساویة:التوزع إدارة المؤسسة العقابیة المكسب 

حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف القضائیة والاشتراكات القانونیة، عند الاقتضاء..1

المحبوس حاجاته الشخصیة والعائلیة.تخصص لاقتناء حصة قابلة للتصرف .2

حصة احتیاط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه..3

، المرجع السابق، والتي تنص: " مع مراعاة الظروف ن قانون تنظیم السجونالمتضم04-05من القانون 81المادة -1

الصحیة للمحبوس، ووضعیته الجزائیة، یعین في كل مؤسسة عقابیة محبوسون للقیام بالخدمة العامة من أجل المحافظة 

المختلفة اللازمة لحسن سیر المصالح ".على نظافة أماكن الاحتباس وضمان الأعمال 

، یحدد جدول نسب المنحة المالیة التي تتلقاها الید العاملة العقابیة، 2005دیسمبر 12قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.2006فیفري 12مؤرخة في 07ج.ر، عدد 
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المبحث الثاني

أداء العمل العقابي 

تبرز أهمیة العمل العقابي من خلال الأغراض والنتائج التي یحققها دون أن ننسى أنه یدخل 

ضمن السیاسة العقابیة الجدیدة، بحیث أصبح الغرض منه هو الإصلاح والتربیة، وصولا إلى 

إعادة الإدماج الاجتماعي، هي إعادة تأهیل المحبوسین، وذلك لبلوغ الهدف المرجو منه ألا و هو 

زائري ونصّ علیها في المادة الأولى ، تبناها المشرع الج)1(ة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعيسیاس

بحیث أن هذا القانون یهدف )2(من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء هذه السیاسة.

لى البروفیسور " فیلیبو جراماتیكا "، هو : یرجع انتشاره في أحقاب الحرب العالمیة الثانیة إالدفاع الاجتماعيمفهوم -1

، وذلك بإنشاء قسم الدفاع الاجتماعي بالمجلس الاقتصادي 1949مؤسس الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي سنة 

والاجتماعي لهیئة الأمم المتحدة على مستوى النطاق العالمي، وللدفاع الاجتماعي مفهومان أساسیان:

بصورة مباشرة وهو مجرد الحمایة ضدّ الإجرام وهو الأقدم تاریخیا.الأول: ما یؤدي إلیه اللفظ 

ثانیا: وهو المفهوم الحدیث الذي یقوم على أساس مكافحة الإجرام والانحراف من خلال التركیز على الفرد والعنایة 

بشخصیته والتّعرف على أسباب ودوافع انحرافه والعمل على علاجه.

سیاسة الاجتماعیة المرتكزة على المنهج العلمي في دراسة الجریمة والمجرم من كافة الجوانب كما یشیر هذا المصطلح إلى ال

بهدف وقایة الإنسان من الانزلاق في الانحراف وحمایة المجتمع من الإجرام.

السیاسة تعریفا یشیر إلى: " أنّ الدفاع الاجتماعي هو رمز إلى1955وقد وضعت الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي سنة 

الاجتماعیة والجنائیة المرتكزة على العلم التجریبي في تفهم كل من ظاهرة الإجرام والشخص المجرم أو الجانح بهدف الوقایة 

اجتماعیا من مسببات تلك الظاهرة ومعاملة المجرمین والجانحین معاملة جنائیة إنسانیة تكفل تأهیلهم لتألف الاجتماعي. 

نّ مفهوم الدفاع الاجتماعي یسعى لتحقیق هدفین رئیسین: ومن هذا المنطلق یتضح أ

الأول: هو هدف إنساني یقوم على فكرة العنایة بدراسة الشخص المنحرف أو المجرم.

الثاني: هو هدف اجتماعي یقوم على فكرة مكافحة الإجرام بصفة عامة.  

هذا القانون إلى یهدف"المتضمن قانون تنظیم السجون، المرجع السابق، والتي تنص: 04-05من القانون 01المادة --2

تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة 

جتماعي للمحبوسین ".المجتمع بواسطة إعادة التربیة والإدماج الا
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في السیاسة العقابیة الحدیثة تحتل مكانة خاصة أداء وترتیب العمل العقابي مسألة

فعال، إذ یأخذ بعین الاعتبار أداء  بد منفللحصول على استغلال أمثل للید العاملة العقابیة، لا

جمیع الجوانب المادیة والقانونیة لهذا سوف نقوم بدراسة هذا التنظیم من ناحیتین: 

أداء العمل العقابي خارج و (المطلب الأول)، داخل المؤسسة العقابیةلعمل العقابياأداء 

(المطلب الثاني).المؤسسة العقابیة 

المطلب الأول

أداء العمل العقابي داخل المؤسسة العقابیة

وذلك بعد وفقا لهذا الأسلوب تقوم الإدارة العقابیة بالسهر على توفیر العمل للمحكوم علیهم، 

بإسناد بعض الأعمال المفیدة للمحبوس سواء كان ذلك استطلاع رأي لجنة تطبیق العقوبات، لتقوم 

داخل السجون أو خارجها.

الفرع الأول

العقابي داخل البیئة المغلقةأداء العمل 

یتوقف هذا الأسلوب على حسب النظام المتبع داخل المؤسسة العقابیة سواء كان النظام 

.جماعي أو انفرادي

  يبالنسبة للنظام الجماع :ولا أ

إذا كان نظام الاحتباس المتبع داخل المؤسسة العقابیة، نظام جماعي في هذه الحالة یكون 

كصناعات الغزل والنسیج من السهل على الهیئة المكلفة تنظیم الأعمال التي یؤدیها النزلاء، 

، إلى جانب هذا یمكن تنظیم العمل وفقا للأسالیب الحدیثة على نحو مماثل )1(والأحذیة والأثاث

للعمل الحر، إذ یساعد في إمكانیات إیجاد الورشات المتخصصة في ممارسة أنشطة إنتاجیة 

.)2(متنوعة، وهذا النوع من الأعمال یتیح للنزلاء فرصة إتقان حرفة لیزاولها بعد الإفراج عنه

بالنسبة للنظام الانفراديثانیا:

.399علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.-1

، كلیة الحقوق و العلوم مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة"،" تنظیم العمل العقابي في القانون الجزائري، یحي عبد الحمید-2

.53، ص.2014تیارت، العدد الرابع، -السیاسیة، جامعة ابن خلدون
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منفردا وبالتالي من البدیهي أن كما سبق لنا و درسنا هذا النظام، فالسجین یقضي لیله ونهاره

حیاكة، الرسم، النحت....إلخ.الأعمال التي تعهد إلیه تكون ذات طبیعة بسیطة كال

ما یعاب على هذا النوع من الأعمال أنّ الجدوى منها ضئیل جدا، بحیث لا تسمح بإتقان و  

اللجوء إلى هذا النوع حرفة لیعیش منها النزیل بعد الإفراج عنه، وفي نفس الوقت یمكن القول أنّ 

من الأعمال أفضل حال من ترك النزیل دون عمل، إذ أنها تساعد على ملئ فراغه كما قد تساعده 

.)1(على كسب عیشه مستقبلا

المتضمن قانون تنظیم السجون، المشرع الجزائري فرض القواعد 04-05بموجب القانون 

البیئة المغلقة، و هو ما نص علیه في المواد تنظیم العمل العقابي فيتها فیما یتعلق الواجب مراعا

.)2(99إلى  96

04-05وإذا ما توجهنا إلى الجانب التطبیقي لرؤیة مدى تجسید المشرع لنصوص القانون 

: العمل العقابي في فیما یتعلق بتشغیل الید العاملة العقابیة، نجد أنّه قد تكفل بذلك و مثال عن ذلك

.3بالمؤسسة العقابیة المتواجدة على مستوى ولایة بجایةنظام البیئة المغلقة 

نشأة المعارف، الإسكندریة   د ط، ممبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،االله الشاذلي، محمد زكي أبو عامر،فتوح عبد-1

.275.، ص2000ـ

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، 04-05من القانون  99إلى  96المواد -2

المرجع السابق، والتي مفادهن كالآتي:

: " في إطار عملیة التكوین بغرض تأهیل المحبوس وإعادة إدماجه الاجتماعي، یتولى مدیر المؤسسة العقابیة، 96المادة 

بعد استطلاع رأي لجنة تطبیق العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفیدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة 

."عد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیةللمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وقواالصحیة 

المؤسسة العقابیة دون سواها، بتحصیل المقابل المالي لصالح المحبوس عن عمله المؤدى ".: " تقوم إدارة 97المادة 

  ى.: یتكون المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي یمتلكها والمنح التي یتحصل علیها مقابل عمله المؤد98المادة 

توزع إدارة المؤسسة العقابیة المنسب المالي للمحبوس على ثلاث حصص متساویة:

حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف القضائیة والاشتراكات القانونیة، عند الاقتضاء.-1

حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصیة والعائلیة.-2

الإفراج عنه ".حصة احتیاط تسلم للمحبوس عند -3

: " تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنیة من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل یوم الإفراج عنه".  99المادة 

.01، أنظر الملحق رقمبجایة-الحوار الذي جرى مع قاضي تطبیق العقوبات بالمؤسسة العقابیة واد غیر-3
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الفرع الثاني

لعمل العقابي خارج البیئة المغلقةأداء ا

هذا النوع من المعاملة، تكون فیه فرصة تأهیل المحكوم علیهم أكبر من العمل الذي یمارس 

داخل المؤسسات العقابیة المغلقة، وهذا راجع إلى الظروف التي تتاح لهم، بحیث تتشابه إلى حد 

ارج كبیر مع العمل الحر، كما هو الحال في الأنظمة القائمة على الثقة والمتمثلة في نظام العمل خ

.)1(السجن ونظام شبه الحریة والنظام المفتوح

ارج البیئة المغلقة، ذلك من خلال ما تمّ تبنى المشرع الجزائري فكرة تشغیل المحكوم علیهم خ

المتعلق بتنظیم السجون، كما بین 04-05من القانون )2(111إلى  100 استخلاصه من المواد

.أیضا الإجراءات والشروط اللازمة لوضع المحبوس ضمن أحد النظم للاستفادة منها

، یتبن لنا أنّ القانون الجزائري ذكر ثلاثة 111إلى  100تقراء لنصوص المواد بعد اس

المغلقة وتتمثل في: الورشات الخارجیة ابیةأنظمة للاستغلال الید العاملة العقابیة خارج البیئة العق

البیئة المفتوحة، و سوف نبین كل منها على النحو الآتي:الحریة النصفیة، ومؤسسات

الورشات الخارجیةأولا: 

یعتبر نظام الورشات الخارجیة، من بین أنظمة استغلال الید العاملة العقابیة خارج البیئة 

العقابیة الجدیدة.المغلقة، تجسیدا للسیاسة 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  100طبقا لنص المادة 

و یكون ، هو تشغیل المحكوم علیه نهائیا بعمل ضمن فرقفإن المقصود بنظام الورشات الخارجیة

العمومیة، إدارة السجون لحساب الهیئات والمؤسساتذالك خارج المؤسسة العقابیة، تحت مراقبة 

في المؤسسات الخاصةة من المحبوسین العملالید العاملالمشرع لم یمنعكاستثناء للقاعدة العامة

  .401ص.  مرجع السابق،علم الإجرام و العقاب،علي عبد القادر القهوجي،-1

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04-05القانون من  111إلى  100أنظر المواد من-2

للمحبوسین، المرجع السابق.
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، عكس الأمر )1(في إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة، تكون ضمن نفس الشروطتساهم على أن

منه، استثنى القطاع العام و ذلك لحمایتهم من 143في المادة (الملغى))2(02- 72رقم 

.الاستغلال

من أسالیب إعادة الإدماج الاجتماعي، إلا أنّ بالرغم من اعتبار نظام الورشات الخارجیة

روط وهي ما نص علیها في المشرع لم یفتح المجال أمام جمیع النزلاء للاستفادة منه، بل قیده بش

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04-05من القانون 101المادة

للمحبوسین.

شروط الاستفادة من نظام الورشات الخارجیة.1

نلاحظ ، )3(المتضمن قانون تنظیم السجون04-05من القانون 101باستقراء نص المادة 

علیه للاستفادة من نظام الورشات أنّ المشرع عند ذكره للشروط الواجب توفرها في المحكوم 

الخارجیة، قد راعى في ذلك عنصرین ألا وهما: سوابق المحبوس والمدة التي قضاها من 

.)4(العقوبة

المحكوم علیه للاستفادة من النظام اشترط علىمنه 150في المادة 02-72فالأمر 

الذي  04- 05شهر على الأقل من عقوبته، عكس القانون 12السالف الذكر، أن یكون قد قضى 

، القانون الجدید فرق بین المحبوس المبتدئ والمحبوس الذي سبق 02-72للأمر رقم ملغیا جاء

الحكم علیه.

.166، ص.2011عمان، ؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع،2: دراسة مقارنة، ط، السیاسة الجنائیةأكرم نشأت إبراهیم-1

سابق.المرجع الالمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، 02-72الأمر رقم -2

تنص: " یوضع في الورشات والتي المرجع السابق،المتضمن قانون تنظیم السجون،04-05من القانون 101المادة -3

الخارجیة من المحبوسین:

.) العقوبة المحكوم بها علیه3/1ثلث (المحبوس المبتدئ الذي قضى.1

 ه ) العقوبة المحكوم بها علی2/1المحبوس الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة وقضى نصف (.2

من هذا القانون، بموجب مقرر یصدره 95یتم الوضع في الورشات الخارجیة وفقا للشروط المحددة في المادة 

الح المختصة بوزارة العدل.قاضي تطبیق العقوبات، ویشعر به المص

.54سابق، ص.ال مرجعال "،تنظیم العمل العقابي في القانون الجزائري"،یحي عبد الحمید-4
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ول مرة، ولم یسبق الحكم علیه المحبوس المبتدئ هو الشخص الذي ارتكب الجریمة لأ

بعقوبة سالبة للحریة، وتماشیا مع حالته یستفید من نظام الورشات الخارجیة عند استیفاءه ثلث 

.)1() العقوبة المحكوم بها علیه1/3(

 ،المحبوس المسبوق قضائیا، هو ذلك الشخص الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة

ن مرة، ولم یأخذ المشرع بعین الاعتبار الجرائم التي ارتكبها سواء أي أنّه دخل إلى السجن أكثر م

.)2(كانت بسیطة أو جسیمة

)1/2عند قضاءه لنصف (في هذه الحالة یستفید من نظام الوضع في الورشات الخارجیة 

العقوبة المحكوم علیه، بالإضافة إلى وجوب تمتع المحبوس بحسن السیرة والسلوك داخل المؤسسة 

العقابیة، وأن لا یكون من المحبوسین الخطرین بالشكل الذي یمنع ممارسة العمل بالشكل 

4طبیق العقوبات، كما یتم الوضع في الورشات الخارجیة بموجب مقرر یصدره قاضي ت)3(المطلوب

نظام الورشات الخارجیةللوضع في الإجراءات المتبعة .2

الواجب إتباعها فیما یخص حراسة الید العاملة حدد المشرع الجزائري الإجراءات العملیة 

المتضمن 04-05من القانون102العقابیة واستخدامها، هذا ما جسده في نص المادة 

،محبوس الموضوع في نظام الورشات الخارجیةفحواها أنّ ال، )5(قانون تنظیم السجون

رمة مع الجهة المكلفةیغادر المؤسسة العقابیة وفقا للأوقات المحددة في الاتفاقیة المب

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وفق السیاسة العقابیة الحدیثة، یعیش سكینة،-1

.35، ص.2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، فرع القانون الخاص الشامل، كلیة 

.35.المرجع نفسه، ص-2

.37المرجع السابق، ص.یعیش سكینة، -3

.02أنظر الملحق رقم-4

والتي تنص: " یغادر المحبوس الذي ، المرجع السابق،المتضمن قانون تنظیم السجون04-05من القانون 102المادة -5

من 103وضع في الورشة الخارجیة المؤسسة العقابیة، خلال أوقات المدة المحددة في الاتفاقیة المبرمة، وفق أحكام المادة 

هذا القانون.

ق العقوبات.یرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة عند انتهاء المدة المحددة في الاتفاقیة أو فسخها بأمر من قاضي تطبی

یمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة مساء كل یوم بعد انتهاء مدة دوام العمل.

یتولى مهمة حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشة الخارجیة أثناء النقل وفي ورشات العمل، وخلال أوقات الاستراحة، 

نیة مساهمة الجهة المستخدمة في الحراسة جزئیا.  موظفو المؤسسة العقابیة. ویجوز النص في الاتفاقیة على إمكا
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المدة المتفق علیها أو في حالة فسخها بأمر من عند انتهاء بتشغیل الید العاملة العقابیة، 

قاضي تطبیق العقوبات یعود المحبوس إلى المؤسسة العقابیة، ضف إلى ذلك أنّه مساء 

كل یوم و بعد انتهاء مدة العمل یمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة.

وحتى خلال ،وفي ورشات العمل،یخص حراسة المحبوس سواء كان أثناء النقلأما في ما 

وهذا هو الأصل، استثناء  عن ذلكأوقات الاستراحة، موظفو المؤسسة العقابیة هم المسؤولون 

یجوز النص في الاتفاقیة المبرمة على تخصیص الحراسة من طرف الجهة المستخدمة وتكون 

.)1(حراسة جزئیة

م الحریة النصفیةثانیا: نظا

یسمى أیضا بنظام شبه الحریة، وفقا له یسمح للمحبوس بالعمل خارج المؤسسة العقابیة 

وبدون بدلة السجن، فهو لا یخضع لرقابة مستمرة مع إلزامه بالعودة إلى المؤسسة نهایة كل یوم، 

في ما یخص یسیر علیها العامل الحر، فقط عند تعامله مع رب العمل یخضع لنفس الشروط التي 

، هذا النظام أسلوب تدرجي بالنسبة للمحبوس الذي قرب )2(أجره الإدارة العقابیة هي التي تتسلمه

موعد الإفراج عنه، أو من أجل تمكینه من متابعة دراسة أو مهنة معینة أو الخضوع لعلاج 

.)3(معینوحتى المشاركة في حیاتهم الأسریة

من ق.ت.س وعرف  108إلى  104صفیة في المواد تبنى المشرع الجزائري نظام الحریة الن

والتي تنص: " یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحكوم علیه 104النظام في نص المادة 

ودون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا

كل یوم".

.54سابق، ص.المرجع ال "،تنظیم العمل العقابي في القانون الجزائري"یحي عبد الحمید،-1

.113محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص.-2

.55سابق، ص.المرجع ال ،"تنظیم العمل العقابي في القانون الجزائري"یحي عبد الحمید،-3
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لتمكین المحبوس من تأدیة عمل، أو مزاولة دروس في كما تمنح الاستفادة من هذا النظام

، أو دراسات علیا أو تكوین مهني، وهذا ما نستخلصه من نص المادة التعلیم العام أو التقني

.السالف الذكر04-05من القانون )1(105

ستفادة من نظام الحریة النصفیةشروط الا.1

من ق.ت.س الشروط الواجب توفرها في المحبوس لكي تتسنى له فرصة )2(106حددت المادة 

توصلنا إلى السالفة الذكرالاستفادة من نظام الحریة النصفیة، ومن خلال استقراءنا لنص المادة

ما یلي: 

 یجب أن یكون المحبوس قد استوفى كل طرق الطعن العادیة وغیر العادیة و أن لا یكون قد

تأنف أو مكره بدنیا، بعبارة أخرى یكون المحبوس قد حكم علیه نهائیا.طعن في الحكم أو اس

 بغض النظر عن مدة العقوبة شهرا على انقضائها24أن یبقى من العقوبة المحكوم بها ،

، هذا بالنسبة للمحبوس المبتدئ، أما المحبوس الذي سبق علیه الحكم )3(المحكوم بها علیه

بعقوبة سالبة للحریة:

 ى شهرا عل24أن یتبقى ، بشرط ) العقوبة المحكوم بها1/2قد قضى نصف (أن یكون

.)4(انقضاء عقوبته كلیة

ن قانون تنظیم السجون، المرجع السابق، و التي تنص: " تمنح الاستفادة من المتضم04-05من القانون 105المادة --1

نظام الحریة النصفیة للمحبوس، وفق الشروط المحددة في هذا القسم، لتمكینه من تأدیة عمل، أو مزاولة دروس في التعلیم 

و تكوین مهني".العام أو التقني، أو متابعة دراسات علیا أ

، والتي تنص: " یمكن أن یستفید من سابقالمرجع الن قانون تنظیم السجون، المتضم04-05من القانون 106المادة -2

نظام الحریة النصفیة المحبوس:

) شهرا.24المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرین (-

) العقوبة، وبقي على انقضائها مدة لا 2/1یه بعقوبة سالبة للحریة، وقضى نصف (المحكوم علیه الذي سبق الحكم عل-

) شهرا.24تزید عن أربعة وعشرین (

یوضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة بمقرر لقاضي تطبیق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، وتشعر 

بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل".ة

.37سابق، ص.المرجع الینة،یعیش سك-3

.37المرجع نفسه، ص.-4
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الذكر، یمكن أن یقدم طلب الاستفادة من هذا النظام الفي سّ الفكل محبوس توفر فیه الشرطین 

.إلى جانب السیرة والسلوك الحسن الذي یجب أن یتمتع بهما المحبوس

الحریة النصفیةنظام الوضع إجراءات .2

الإجراءات الواجب اتخاذها لیستفید المحكوم )1(710الفقرة الثانیة و 106حددت كل من المادتین 

علیه من هذا النظام و هي كما یلي:

لمحبوس الذي یرغب بالاستفادة من نظام الحریة النصفیة أن یقدم طلب إلى قاضي على ا

.)2(للعمل أو لمزاولة الدراسة أو التكوینتطبیق العقوبات على أن یكون مسببا، سواء كان

بعد استشارة )3(یوضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة بمقرر لقاضي تطبیق العقوبات ،

لجنة تطبیق العقوبات، وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل.

:)4(من ق.ت.س107و من المادة 

باحترام الشروط التي یتضمنها مقرر الاستفادة من ، یلتزم فیه على المحبوس أن یحرر تعهد مكتوب

نظام الحریة النصفیة، وفي حالة الإخلال بالشروط المتفق علیها وبالالتزامات التي تعهد بها، یقوم 

مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحكوم علیه وبالتالي إخطار قاضي تطبیق العقوبات، لیقرر هذا 

ادة من النظام أو وقفه أو إلغائه، وذلك بعد استشارة لجنة تطبیق ا الإبقاء على الاستفالأخیر إمّ 

.)5(العقوبات

المتضمن قانون تنظیم السجون، المرجع السابق.04-05من القانون  107و 106/2نظر المادتینأ-1

.38سابق، ص.المرجع الیعیش سكینة، -2

.03أنظر الملحق رقم-3

السحون، المرجع السابق، والتي تنص: " یلتزم المحبوس في المتضمن قانون تنظیم 04-05من القانون 107المادة -4

نظام الحریة النصفیة، في تعهد مكتوب، باحترام الشروط التي یتضمنها مقرر الاستفادة.

في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحبوس، ویخبر 

قوبات لیقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، أو وقفها، أو إلغائها، وذلك بعد استشارة قاضي تطبیق الع

لجنة تطبیق العقوبات.  

.103میلود، مرجع سابق، ص.جباري-5
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یؤذن له المستفید من نظام الحریة النصفیة،من ق.ت.س أن المحبوس108بینت المادة 

بحیازة مبلغ مالي، وعلیه أن یبرر المصاریف التي استوفاها من المبلغ المؤذون له به، وجاءت 

المادة مفصلة كالآتي:

بحسابه المودع " یؤذن للمحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة بحیازة مبلغ مالي من مكسبه 

عند الاقتضاء.لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطیة مصاریف النقل والتغذیة 

یجب على المحبوس تبریر مصاریفه من المبلغ المالي المأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إلى 

حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابیة ".

ثالثا: مؤسسات البیئة المفتوحة

لمرة هذه اسبق لنا دراسة هذا النوع من المؤسسات و ذلك من عدة نواحي، أما دراستنا لها 

ختلف عن الدراسة السابقة، إذ سنقوم بالتحدث عنها في مجال تنظیم العمل العقابي فیها.ت

نظرا للمزایا المتعددة التي تملكها المؤسسات العقابیة ذات البیئة المفتوحة، فیما یخص 

العمل عزیز الأغراض المبتغاة من تنظیم العمل العقابي، تفطن المشرع الجزائري إلى الأخذ بها لت

.)1(إلى جانب فعالیته في المساعدة على إصلاح وتأهیل المحكوم علیه

حددت الشكل الذي تتخذه المؤسسة العقابیة المفتوحة والتي 04-05من القانون 109فالمادة 

تتخذ مؤسسات البیئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي تنص على: "

عامة، وتتمیز بتشغیل وإیواء المحبوسین بعین المكان ".أو خدماتي، أو ذات منفعة

مؤسسات البیئة المفتوحةشروط الاستفادة من نظام.1

، أنّه لكي یستفید المحبوس من نظام البیئة 04-05من القانون 105عملا بنص المادة 

المفتوحة، لابد أن تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها قانونا، والمتمثلة في شروط الوضع في 

نظام الورشات الخارجیة، والمتمثلة في: 

العقوبة المحكوم بها1/3تدئ على أن یقضي ثلث (المحبوس المب (.

.170أكرم نشأت إبراهیم، المرجع السابق، ص.-1
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) العقوبة المحكوم 1/2المحبوس الذي تمت إدانته أكثر من مرة واحدة، ویكون قد قضى نصف (

بها.

هي من صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات، بعد استشارة فتوحةمقرر الوضع في نظام البیئة الم

، وفي حالة إخلال المحبوس )1(لجنة تطبیق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل

بالتزاماته، یلغي قاضي تطبیق العقوبات مقرر الاستفادة من النظام، ویتم إرجاعه إلى نظام البیئة 

.)2(المغلقة بنفس الطریقة التي وضع بها في نظام البیئة المفتوحة

إجراءات الوضع في نظام البیئة المفتوحة.2

صناعي أو حرفي تشغیل المحبوسین داخل مراكز ذات طابع فلاحي أوفي هذا النظام یتمحور

أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، بحیث یقیم المحبوس في المكان نفسه.

 تنظیم العمل داخل البیئة المفتوحة یولد لدى المحبوس نوع من الثقة، كما یمنح له نوع من

الحریة، بحیث تكون الحراسة في هذا النظام مخففة، ضف إلى ذلك عدم ارتداء  البذلة العقابیة تأثرا 

یجابا على نفسیة المحبوس المبتدئ.إ

 سیرة لنظام البیئة المفتوحة، وذلك عن طریق حسن القواعد الماحترامیتوجب على المحبوس

السیرة والسلوك والاجتهاد في العمل.

 إجراءات الوضع في البیئة المفتوحة، هي نفس الإجراءات التي تتخذ للوضع في نظام الورشات

.)3(الخارجیة

السجون، مرجع سابق، والتي تنص: " یتخذ قاضي المتضمن قانون تنظیم 04-05من القانون 111أنظر المادة -1

تطبیق العقوبات، مقرر الوضع في في نظام البیئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة 

بوزارة العدل بذلك.

فتوحة ".یقرر الرجوع إلى نظام البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تم بها الوضع في نظام البیئة الم

ن قانون تنظیم السجون، مرجع سابق، والتي تنص: " .....یقرر المتضم04-05من القانون 111/2أنظر المادة -2

الرجوع إلى نظام البیئة المغلقة بنفس الطریقة التي تم بها الوضع في نظام البیئة المفتوحة ".

.41یعیش سكینة، مرجع سابق، ص.-3
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المطلب الثاني

مدى تدخل الدولة في الرقابة والإشراف على العمل العقابي المسند للمحبوسین

تختلف الأسالیب المادیة المتبعة لتنظیم العمل العقابي عن الأسالیب القانونیة له، و هذا 

الاختلاف یتمثل في مدى تدخل الدولة في الرقابة علیه و الإشراف عنه، تبعا لذلك توجد ثلاثة 

   ي:یخضع لها العمل العقابي وهي كالآتنظمة قانونیة یخضع لها العمل العقابي أ

الإشراف الكلي للدولة ، (الفرع الأول)والإشراف علیهالعمل العقابيانعدام تدخل الدولة في تنظیم

العمل العقابي تنظیمالإشراف الجزئي للدولة على، (الفرع الثاني)العمل العقابي تنظیم على

.الثالث) (الفرع

الفرع الأول

والإشراف علیهانعدام تدخل الدولة في تنظیم العمل العقابي

بل تقوم بالتواصل مع أحد یقوم هذا النظام على عدم تدخل الإدارة العقابیة في تنظیم العمل، 

یحدد نوع العمل مقاولي الخواص، وتضع تحت تصرفهم النزلاء لتشغیلهم، فالمقاول هو الذي 

بحیث یوفر الآلات والمواد الخامّة، له الإشراف الفني وشروطه، والوسائل اللازمة للقیام به، 

والإداري على النزلاء، منتوج العمل المتحصل علیه المقاول هو الذي یتسلمه ویتولى توزیعه 

.)1(وتحصیل قیمته، كما یقوم بإیواء النزلاء وتوفیر الغذاء والكساء لهم

شيء الممیز في نظام المقاولة أنّه لا یتعب كاهل الإدارة العقابیة بنفقات إعالة النزلاء، كما ال

تعفى أیضا من تشغیلهم والإشراف علیهم، مهمتها تقتصر فقط على مراقبة منعهم من الهرب

انتهج النظام بعد نهایة الثورة الصناعیة، لیتم الأخذ به أواخر القرن التاسع عشر، ولكنه لم 

یدم كثیرا نظرا للعیوب التي طرأت علیه ومن أهمها : تجاهل الغرض الرئیسي للعمل العقابي

ة مقدمة أطروح، نزلاء المؤسسة العقابیة في الجزائر في ظل المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانرعایةوداعي عزالدین، -1

الحاج لخضر، كلیة الحقوق –01-في الحقوق، تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة باتنة لنیل شهادة دكتوراه

.144، ص.2017-2016والعلوم السیاسیة، 
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التأهیل والإصلاح، إذ أنّ المقاول الخاص ما یهمّه أكثر هو تحقیق أقصى ألا و هو 

.)1(أن یأخذ بعین الاعتبار مصلحة المحبوسدون  ،استثمار وأكبر قدر من الربح

الفرع الثاني

الكلي للدولة على تنظیم العمل العقابيالإشراف 

لنظام المقاولة، إذ أنّه یقوم على أساس أنّ هو الوجه المعاكس نظام الاستغلال المباشر 

.إلى جانب الإنفاق علیهمالإدارة العقابیة هي التي تتولى تشغیل النزلاء، وتوفر لهم مكان للإیواء 

وهي التي تشرف على العمل و النزلاء.كما تقوم بإحضار الآلات والمواد الأولیة، 

یأخذ العمل العقابي ثلاث منافذ: إماّ یخصص للاستهلاك في المؤسسات العقابیة، أو یوجه 

.)2(إلى السوق الحرة لیتم بیعه للجمهور، أو تستفید الدولة من تشغیل المساجین في الخدمات العامة

من سلك الطریق الذي یحقق أغراضه  الإشراف المباشر للإدارة على العمل العقابي یمكنها

وفي مقدمتها التأهیل، كما تسمح للنزیل بممارسة العمل الذي یتقنه وتفتح له المجال للتدریب على 

، لكن ما یشوب هذا النظام هو أنّ تكالیفه )3(إحدى المهن، یستطیع الاستفادة منها عند الإفراج عنه

تغطیته للنفقات ومن جهة أخرى نقص المنتوج وعدم باهظة وتحمل الدولة أعباء كبیرة من جهتین: 

.)4(العملالكافي من المختصین للإشراف عل عدم توفر العدد

الفرع الثالث

تنظیم العمل العقابيالإشراف الجزئي للدولة على 

هو نظام یتصدر المرتبة الوسطى بین النظامین السالفي الذكر، إذ أنّ الإدارة العقابیة هي 

مع أحد المقاولین فیقوم بشراء الآلات و المواد الأولیة، یتم تشغیل النزلاء تحت إشراف التي تتعاقد 

غ مالي یلتزم بدفعه للإدارة، بمعنى آخر الإدارة المؤسسة العقابیة ولحساب المقاول، مقابل مبل

.401سابق، ص. المرجع العبد القادر القهوجي، -1

  .343ص.ي، المرجع السابق، الجزائر العمل العقابي كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة في التشریعوداعي عزالدین، -2

.545سابق، ص.المرجع المحمد صبحي نجم، -3

.144السابق، ص.، المرجع رعایة نزلاء المؤسسة العقابیة في الجزائر في ظل المواثیق الدولیةوداعي عزالدین، -4



تشغیل الید العاملة العقابیة:الفصل الثاني

69

ا هو العقابیة لا تتخلى عن النزلاء كلیة كما هو الحال في نظام التورید، ولا تخضعهم لها كلیة كم

.)1(الحال في نظام الاستغلال المباشر

یتسم هذا النظام بأنّ الإشراف الذي تقوم به الإدارة العقابیة على العمل یمكنها من تحقیق أغراضه، 

.)2(لا تتحمل أعباء كثیرةوالأهم من كل هذا هو الإصلاح والتأهیل وفي نفس الوقت 

رجال الأعمال یرفضون فكرة عدم الإشراف وما یعاب علیه أنّه نظام غیر مرغوب فیه لأنّ 

.)3(الكامل على استغلال رؤؤس أموالهم

الفرع الرابع

التنظیم القانوني للعمل العقابي في التشریع الجزائري

هي التي تسهر على  الإدارة العقابیةبحیث ،ربنظام الاستغلال المباشالجزائري المشرعأخذ 

الإشراف كما تتولى الأسلوب الذي یقوم علیه،و  شروطهعن طریق تحدید العمل العقابيتنظیم

ضف إلى ذلك كل ما یتعلق بالآلات والمواد الأولیة ،من جهتین إشراف إداري وآخر فنيیه عل

أما ما یخص الإنتاج تقوم ع، العقابیة بمصانالإدارة هي التي تقوم بتوفیرها وتجهّز المؤسسات 

، هذا ما یستخلص من نص )4(في المقابل تقدم مكافآت للمحبوسینبتسویقه وتحصیل ثمنه، و 

، التي جاء مضمونهما المتضمن قانون تنظیم السجون04-05من القانون  98و  97مادتین ال

كالآتي:

ق.ت.س: " تقوم إدارة المؤسسة العقابیة دون سواها، بتحصیل المقابل المالي من97المادة 

لصالح المحبوس عن عمله المؤدى".

من ق.ت.س: " یتكون المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي یمتلكها والمنح التي 98المادة 

یتحصل علیها مقابل عمله المؤدى.

سابق، المرجع ال لعمل العقابي كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة في التشریع الجزائري،ا وداعي عزالدین،-1

.443،344ص.

.546سابق، ص. المرجع المحمد صبحي نجم، -2

  .546ص.  المرجع السابق،،محمد صبحي نجم-3

.148سابق، ص.المرجع ، الالجزائر في ظل المواثیق الدولیةالعقابیة فيوداعي عزالدین، رعایة نزلاء المؤسسة -4
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مالي للمحبوس على ثلاث حصص متساویة:توزع إدارة المؤسسة العقابیة المكسب ال

حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاریف القضائیة والاشتراكات القانونیة، عند .1

الاقتضاء.

حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصیة والعائلیة..2

الإفراج عنهم".حصة احتیاط تسلم للمحبوس عند .3

الاستغلال المباشر في تنظیم العمل المتعلق بتشغیل الید هدف المشرع من اعتماده لنظام 

الحق في العاملة العقابیة، هو من باب احترامه للقاعدة الدستوریة التي تنص: " لكل المواطنین

، هذا من جهة ومن جهة أخرى أراد الحفاظ على جمیع الحقوق المقررة للمحبوسین قانونا )1("العمل

، والمتمثلة في التعویض عن حوادث العمل والأمراض المهنیة، والتي یتمتع بها أي عامل حرّ 

من 160، بحیث تم الإشارة إلى هذه الحقوق في نص المادة )2(من الضمان الاجتماعيوالاستفادة

تشریع العمل ق.ت.س والتي تنص: " یستفید المحبوس المعین للقیام بعمل أو بخدمة من أحكام 

ذلك متعارضا مع وضعه كمحبوس ".والحمایة الاجتماعیة، ما لم یكن 

، المرجع السابق.معدل والمتممال 1996من دستور 69أنظر المادة -1

.37سابق،ص.المرجع الجباري میلود، -2
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الفصل الثانيملخص 

یعتبر العمل العقابي من أهم الأسالیب التي استحدثتها السیاسة العقابیة، نظرا لدوره 

ف العمل ، كیّ وإصلاحه لیعاد إدماجه في المجتمعالهام، بحیث یساهم في تربیة المحبوس 

تنوعت ،العقابي على أنّه حقّ من جهة، والتزام یقع على عاتق المحبوس من جهة أخرى

ظ النظام داخل أغراض العمل العقابي بین الغرض الإنساني والاقتصادي، إلى جانب حفا

یق المؤسسة، دون تجاهل الأهم من كلّ هذا ألا وهو استبعاد الغرض العقابي، ولتحق

یستلزم توفر شروط معینة وهي: أن یكون العمل منتجا، متنوعا، و مشابها الأغراض المرجوة

ى جانب المقابل المالي الذي یتقاضاه المحبوس.، إلللعمل الحرّ 

للحصول على استغلال أمثل للید العاملة العقابیة لابد من قیام الإدارة بتنظیم فعال، 

وتستغل في ذلك كل الجوانب المادیة والقانونیة، بالنسبة للتنظیم المادي یكون إمّا داخل 

التنظیم القانوني للعمل العقابي یأخذ ثلاث أیضا خارجها، أمّا المؤسسة العقابیة، كما ینظم 

أشكال سواء نظام المقاولة، أو نظام الاستغلال المباشر، أو نظام التورید.
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ن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج المتضمّ 04-05لقد كان لصدور قانون 

یة لمسألة إعادة تربیة المحبوسین      الفضل الكبیر في إدراج رؤیة عصر الاجتماعي للمحبوسین

و معبّرا عن ذا القانون مطابق لأحكام الدستورو إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، إذ جاء ه

الالتزامات الدولیة التي تعهدت البلاد، كما أن المشرّع استحدث عدة أجهزة بغرض تدعیم سیاسة 

، لذلك حاول المشرع من خلال عدّة أسالیب نخص بالذكر العمل إعادة الإدماج و تفعیل نشاطها

ین العقابي باعتباره أسلوب أصلي لإعادة الإدماج  و الذي كان محور بحثنا تغییر سلوك  المحبوس

لتسهیل عودتهم إلى المجتمع من جدید.

ملیة التأهیل كما للمحبوسین أثناء التنفیذ العقابي تعتبر أداة لعإن أسلوب العمل العقابي

لتعلیم حرفة أو صنعة تساعدهم في الحیاة اللاحقة، إذ سمح لهم بخلق فرصسبق القول، إذ ی

حرص المشرع على أن یكون مماثلا للعمل الحر و كذا معاملة المحكوم علیهم نفس معاملة العمال 

الأحرار.

لي و المیداني لما هو منصوص علیه لكن ما یلاحظ من خلال دراستنا أن التجسید الفع

ید المنال، و لعل معدلات العود التي تعرف منحى تصاعدیا في قانون تنظیم السجون یبقى بع

، فالسبب في عدم بلوغ السیاسة المنتهجة من طرف الدولة لا تكمن في دلیل على ذلكملحوظا

وإنما تكمن في عدم تعزیز الجانب التطبیقي بالوسائل الضروریة لإنجاح النصوص القانونیة،

ي للمحبوسین.   سیاسة إعادة التربیة و الإدماج الاجتماع

لذلك نقترح مجموعة من التوصیات نرى بأنها ستساهم في تمكین المؤسسات العقابیة من أداء 

وظیفتها: 

توفیر العمل لفئة السجناء داخل المؤسسة العقابیة، لان الواقع العملي یفرض عكس ذلك، -

ل اكتساب هذا لما یكتسیه من أهمیة في تصحیح المسر الحیاتي لدى السجناء من أج

خبرة تساعدهم لاحقا على العیش الشریف بعد الإفراج عنهم نهائیا.
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ضرورة أن یكون العمل العقابي إجباریا و لیس اختیاریا، و ذلك لإرغامهم على حب -

العمل و التمسك به و حتى إتقان حرفة یستفیدون منها في حیاتهم بعد انقضاء مدة 

العقوبة.

تفعیل دور المؤسسات العمومیة و الخاصة في تنفیذ بدائل العقوبات و النظم -

العلاقة الإصلاحیة، خاصة فیما یتعلق بالعمل العقابي و ذلك بوضع قانون خاص ینظم 

بین السجین و هذه المؤسسات.

الاستغناء عن العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، و تبني بدائل لها لإتاحة الفرصة -

م القاضي الجزائي لتطبیق مبدأ تفرید المعاملة العقابیة الملائمة، بما یتفق مع المبادئ أما

القانونیة و السیاسات العقابیة.

على المشرع أن یراجع جمیع الأحكام بما یتلاءم مع الواقع العملي في الجزائر و مع -

ءم مع الخطورة الإجرامیة المكونة لدى الجاني الجزائري، ووضع سبل إصلاح تتلا

شخصیته و الابتعاد عن فكرة الترجمة النصیة للنصوص القانونیة وجدت في مجتمعات 

غیر مجتمعنا.

و أخیرا یجب توعیة المجتمع و تحسسیه بالدور الذي یستوجب علیه القیام به أثناء -

معاملة المحبوسین المفرج عنهم، حتى یتحقق الأمن و الاستقرار داخل أفراده، و كذا 

   هرة العود.   الحد من ظا
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ملخص

تعتبر الجریمة من بین نتائج الانحراف الذي یعتري المجتمع، و لعل أفضل طریقة 

لمحاربة هذه الظاهرة هو العقوبة، و لتجسید هذه الأخیرة لا بدّ من خلق أماكن مخصصة، ألاّ و 

هي السجون أو ما یعرف في السیاسة العقابیة الحدیثة المؤسسات العقابیة أو الإصلاحیة.

إصلاح المحبوس وإعادة إدماجهم في المجتمع هو الغرض الذي سعت إلى تحقیقه 

المؤسسات العقابیة من خلال انتهاجها عدّة أسالیب تطبق على المحبوسین أثناء فترة تنفیذ 

العقوبة، من ضمن هذه الأسالیب، العمل العقابي أو تشغیل الید العاملة العقابیة الذي تغیرت 

ه من خلال الدور الأصلي الذي یلعبه في التأهیل،و هذا ما یلاحظ من خلال ما النظرة السلبیة إلی

.04-05جاء به القانون 

Résumé

Le crime est considéré parmi les résultats de dérive que connait la

société, et nous supposons que la meilleur méthode de faire face à ce

phénomène est la punition, et pour concrétiser cette dernière, il est obligé de

créer des endroits spécialisés, telles que les prisons ou ce qu’est connu dans

la politique pénale moderne, des établissements pénitentiaires ou

établissements de réformes.

Reformer le prisonnier et le réintégrer au sein de la société est

l’objectif à plaidoyer par les établissements pénitentiaire à travers son

adoption pour plusieurs styles de méthodes appliqués sur les prisonniers

pendant la période de son incarcération (purger la peine), parmi ces styles

de méthodes, le travail de punition ou l’exploitation de main d’œuvre

pénitentiaire, sur laquelle on a changé la vision négative à travers le rôles

primitif, qui joue dans l’aptitude, et cela pourra être remarqué à travers les

stipule de la loi 05-04.
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